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 مقدمة

حيث تعد هذه الأخيرة سنة  ،خلق الله عز وجل الإنسان وخلق معه غرائزه وعواطفه
نه إذ ا ،خلقية وحكمة من الحكم الإلاهية، إلا أن الإنسان كرمه الله عن باقي المخلوقات بالعقل

هذه من شأنه أن يتدبر أمره حتى لا يقع في المحظورات والمحرمات، فالله تعالى قد وضع ل
 .1طار منظم وشرعيالغريزة ضوابط لممارستها في إ

امة والمجتمع الإسلامي بصفة مانشهده اليوم في المجتمع الدولي بصفة ع إلا أن
مما أدى إلى  ،نحلال الخلقي بما ينافي الفطرة السليمةخاصة، هو انتشار الفكر الإباحي والا

فمن بين ما أفرزه الفكر المتميع ظاهرة  ى هذه الضوابط وعلى حرية الأشخاص،لتعدي علا
 هذه الظاهرةة تهدد حياة واستقرار المجتمع، حيث أن ا خطيرعاد  التحرش الجنسي التي أخدت أب

رت إلى المجتمعات العربية والإسلامية بواسطة قنوات من بين الظواهر التي صد    تعتبر
 .2الإعلام

ة تتعرض لاعتداءات جنسي ،مما لاشك فيه أن المرأة الجزائرية كغيرها من نساء العالم
تفاقيات فبعد المصادقة على الا التي لم يسلم منها حتى الرجل، في محيطها الداخلي والخارجي

وبالخصوص التحرش الجنسي، خصص للتمييز والعنف والمعاهدات الدولية المناهضة 
المشرع الجزائري جملة من النصوص التشريعية تهدف لإحاطة الضحية بسياج من الحماية 

على غرار نظيره الفرنسي  ائريفالمشرع الجز ،لضمان حقوقها الإنسانية وذلك الجنائية
عتراف للأفراد بالحرية الجنسية، مما يعني الا ي الحماية الجنائية للعرض علىوالمصري، يبن

اف الصلة الجنسية، أن ممارسة الأفراد للجنس تعفيهم من التقيد باشتراط علاقة قانونية بين أطر
وهي  ،على الحرية الجنسية عتداءفي أفعال الاومن هذا المنطلق فإن مجال التجريم ينحصر 

ر، دون رضا صحيح ممن تقع ستثناء حالات مذكورة على سبيل الحصبا الأفعال التي ترتكب
حالات  كما يشمل أيضا   ،يشمل ذلك حالات يرتكب فيها الفعل دون رضا على الإطلاقعليه، و

 .3كرضا القاصر، المجنون والمكره ،رضا لا يعتد به قانونا  تكب فيها الفعل بير

إن كلمة التحرش في القانون الأمريكي تشير إلى عدد كبير من السلوكيات والأفعال 
 لا تخلوا قوانين الولايات المتحدة الأمريكيةالمدنية، فجنائية وكذلك العقوبات لالتي قد تخضع ل

تتضمن نفس المضمون  خرى إلا أنهاقد ترد بمسميات أف ،من تجريم كافة أشكال التحرش
على أن التحرش هو شكل من  تفق جميعا  فإنها توإن اختلفت في تعريفه،  يف التشريعوالهد

                                                        

العلوم السياسية، جامعة ستر، كلية الحقوق ومذكرة مارش الجنسي في التشريع الجزائري، بن حليمة حسينة، جريمة التح 1
  ت. ، ص2015-2014، سنة -الجزائر-بوضياف بالمسيلة  محمد

الجزائر، -الاجتهاد القضائي، تصدر عن جامعة بسكرة، مجلة 19-15قفقاف فاطمة، جريمة التحرش الجنسي وفقا للقانون  2
 .262، ص 2016، ديسمبر 13العدد 

لحقوق، جامعة ، كلية ارش الجنسي في القانون الجزائري والقانون المقارن، رسالة ماجستيرلقاط مصطفى، جريمة التح 3
 .4ص ، 2013-2012، سنة 1الجزائر 
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، و يحوي هذا تستهدف شخص معين أو عدة أشخاص آخرين أشكال الأفعال أو الأقوال العمدية
شخص الضحية أو عائلته، ويجب  اءأو مضايقة أو إزعاج أو تهديد بإيذالسلوك أو الفعل إرهاق 

الكافية والمعقولة لكي يعتد به كشكل من أشكال التعرض كون التصرف من الخطورة أن ي
 . 1للخطر

بما أن لفظ التحرش جديد في القانون المصري فلا يوجد تعريف محدد لجرائم التحرش 
الجنسي، وإن كان يوجد تعريفات للجرائم التي تجئ تحت لوائه، ولكن هذا لم يمنع الباحث من 

كل سلوك ذو طبيعة جنسية ، فيعرف بانه 2وضع تصوره الشخصي لتعريف التحرش الجنسي
ف الحصول منه على منفعة جنسية شخص تجاه شخص آخر في مكان ما، بهد أو إباحية يقع من

 .3شخصية

يف دقيق لجريمة التحرش لم يأتي بتعر ،والقانون الجزائري مثله مثل القوانين الأخرى
ى التحرش الجنسي حسب ما نما تضمن بعض الأفعال والسلوكيات التي تحمل معنالجنسي، وإ

مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي نستخلص منها أن التحرش  341جاءت به المادة 
تخدش الحياء من قبل  ،أو سلوكيات تحمل دلالات جنسية ،أو أفعال ،الجنسي هو كل أقوال

أو  واء أو الإغراءرادة حرة خالية من أي عيب على وجه الإغيتمتعون با أشخاص بالغير
 .4ستمالت الآخرين لممارسة أفعال لا أخلاقيةبقصد ا ،التهديد

اثة فبالنظر لحد وينبع اهتمامنا في هذه الدراسة من أهمية جريمة التحرش الجنسي،
ائري وذلك بغية تزويد المشرع الجز ،نه ينبغي البحث فيها بشكل أوسعتجريم الظاهرة فا  

لتي نتباهه إلى بعض النقائص أو الجوانب اوكذا لفت ا ،بإضافات وملاحظات حول الظاهرة
 أهملها.

ختلف متكمن أهداف هذه الدراسة من الناحية العلمية والعملية في تسليط الضوء على 
ل النصوص القانونية التي أقرها المشرع الجزائري، وكذلك معرفة هذه الجريمة من خلا

 أبعادها.التركيز على عن باقي الجرائم المشابهة لها، و تمييزها

أما عن أسباب اختيار موضوع الدراسة فهو إحجام غالبية الطلبة عن تناول مثل هذه 
من الطابوهات التي لا ل، حيث لا تزال بالنسبة لهم المواضيع المتعلقة بالجنس بسبب الخج

                                                        

سيف الدين عبد الرزاق، جرائم التحرش الجنسي، دراسة مقارنة )مع قوانين الولايات المتحدة الأمريكية(، دار العلوم  مدمح 1
 .26، ص 2015للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة 

 .27ع نفسه، ص المرج 2

لة العلوم القانونية، تصدر أنيس حسيب السيد المحلاوي، جريمة التحرش الجنسي في القانون الجنائي والفقه الإسلامي، مج 3
 .298ص  د.س.ن، ،، العدد الرابع والثلاثون، الجزء الرابعجامعة الأزهرعن 

 .265فاطمة، المرجع السابق، ص قاف قف 4
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نتشار مثل ى اينبغي التحدث فيها أو دراستها، هذا التصرف الغير علمي هو الذي يساعد عل
 رة.هذه الظاه

 عتماد عليها في هذه المذكرة هي:بين الدراسات السابقة التي تم الاومن 

عنوان تجريم التحرش ب دراسة قام بها الباحث مهند بن حمد بن منصور الشعيبي، :أولا 
 ،ير في الحقوقستج، حيث جاءت هذه الدراسة في إطار مذكرة لنيل شهادة الماالجنسي وعقوبته
، 2019سنة  ،ة نايف العربية للعلوم الأمنيةجامع ،الدراسات العلياكلية  ،ةجنائي تخصص سياسة

 .حيث تمحورت حول حكم التحرش الجنسي وأركانه

ا  دراسة قام بها الباحث لقاط مصطفى المسماة بجريمة التحرش في القانون  :ثانيا
الجزائري والقانون المقارن لنيل الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية في كلية 

، حيث تم فيها مقارنة جريمة التحرش الجنسي 2013-2012لسنة  01الحقوق جامعة الجزائر 
لجزائري بجريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في المنصوص عليها في التشريع ا

 القوانين المقارنة.

الصعوبات والعراقيل يمكن  واجهتنا العديد من وفي إطار انجازنا لهذا البحث،
 :اختصارها في

قلة المراجع حول جريمة التحرش الجنسي الجزائري، رغم وجودها في التشريعات  -
 ذا الفعل.الأخرى، وذلك يرجع إلى حداثة تجريم ه

 استنا.رعدم تعاون المجلس القضائي في منحنا المراجع التي تخص موضوع د -

بسبب  تصال بالأستاذ المشرف وزميلة البحث مباشرة  غلق المكتبات وصعوبة الا -
 جائحة كورونا.

إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري في  ومن خلال ما سبق نطرح الإشكالية التالية:
  رش الجنسي؟التصدي لجريمة التح

 ومن هذه الإشكالية الرئيسية تنتج بعض التساؤلات الفرعية:

 ماهي صور التحرش الجنسي؟ -

ختلاف بين جريمة التحرش الجنسي والجرائم المشابهة والافيما تتمثل أوجه الشبه  -
 لها؟

 كيف نظم المشرع الجزائري إجراءات المتابعة في جريمة التحرش الجنسي؟ -

 التي حددها لها؟ ما هي العقوبة -
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، حيث تم استخدام التحليلي المقارنتم اعتماد المنهج  وللإجابة على هذه الإشكالية،
المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات، وكذا قانون 

التشريع الإجراءات الجزائية، وكذلك المنهج المقارن في مقارنة جريمة التحرش الجنسي في 
 الجزائري والقوانين الأخرى.

خطة مكونة من فصلين وكل فصل  وفي سياق عرض هذا البحث بتفاصيله، اعتمدنا
مبحثين، خصصنا الفصل الأول لتبيان الأركان التأسيسية لجريمة التحرش الجنسي، أين  من

ل سنتطرق في المبحث الأول لصور التحرش الجنسي في إطار علاقة التبعية وخارجها، لننتق
براز علاقة التحرش الجنسي بغيره من الجرائم المشابهة له، بعدها من خلال المبحث الثاني لا

لى كيفية المتابعة الجزائية لهذه الجريمة ورصد العقوبة رتأينا التطرق إا انيما الفصل الثأ
المحددة لها من طرف المشرع الجزائري، فقسمناه بدوره إلى مبحثين، بحيث تضمن المبحث 
الأول إجراءات المتابعة، وفي المبحث الثاني تناولنا الجزاءات المقررة لجريمة التحرش 

 الجنسي.
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 الفصل الأول

 ة لجريمة التحرش الجنسييالأركان التأسيس

عاني منها المرأة العاملة تأحد أهم المسائل العالقة التي  جريمة التحرش الجنسي تعد
إمتدت لتمس فئة الأطفال،  ،نتشارها وتعدد صورهاتزايد امع و ،الجزائرية في صمت

، متعددة للتحرش بالضحية شكالا  أو يتخد فيها المتحرش طرقا  حيث  ،المراهقين وحتى الرجال
 بالرغم من وجود قانون يجرم هذه الظاهرة.

لتوضيح  إلى مبحثين أساسيين، موضوعيعتباره فصل هذا الفصل با يتم تقسيمس ومنه 
 سنتطرق، فالتي قد تتشابه معها كذا تمييزها عن بعض الجرائمو ،رتكاب هذه الجريمةنطاق ا

لعلاقة التحرش ، أما المبحث الثاني فسنخصصه صور التحرش الجنسيلالمبحث الأول  في
 له. غيره من الجرائم المشابهةالجنسي ب
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 المبحث الأول

 صور التحرش الجنسي

علاقة التبعية كمطلب  ردراسة جريمة التحرش الجنسي في إطاسيتم في هذا المبحث  
، أما المطلب ت السباقة في تجريم هذه الجريمةستعانة بما نصت عليه التشريعاأول، مع الا

الثاني فسيتضمن الصورة الجديدة للجريمة، وهي التحرش الجنسي خارج إطار علاقة التبعية، 
، في نص 2015لسنة  لقانون العقوبات الجزائري هتعديلتي أضافها المشرع الجزائري في ال

ا نه: منه، والتي تنص على ا 2مكرر فقرة  341المادة  للجريمة المنصوص  "يعد كذلك مرتكبا
كل من تحرش بالغير بكل فعل أو لفظ أو  ،عليها في الفقرة السابقة ويعاقب بنفس العقوبة

ا  ا ج اأو إيحاءا  تصرف يحمل طابعا نها القانون م إلى القوانين المقارنة، ضافةبالإ ،1"نسيا
 .الأمريكي والقانون المصري

 

 لالمطلب الأو

 جريمة التحرش الجنسي في إطار علاقة التبعية

ات الأولى من قانون العقوب مكرر في فقرتها 341لما نصت عليه المادة  تطبيقا   
أي  ،عيةتباللايمكن تصور هذه الجريمة في القانون الجزائري إلا في إطار علاقة الجزائري، 

أن  لذكري عليه، إذ تشترط المادة السالفة االمجنسه قائمة بين الجاني ووعلاقة رئيس بمرؤ
ر ومن ثم يفلت من التجريم ما يصد ،"شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته"يكون الجاني 

 ة.عن زميل في العمل أو عن زبون في مؤسس

في ما يصدر عن الجاني أثناء ولم يحصرالمشرع الجزائري مجال تطبيق الجريمة 
ممارسة الضحية لنشاطها المهني، فكل مايتطلبه القانون هو أن يتم التحرش في إطار علاقة 

أثناء  م ذلك أثناء ممارسة وظيفة أو بمناسبتها أوتبعية أي علاقة رئيس بمرؤوس، سواء ت
 .2ممارسة مهنة أو بمناسبتها

 

 
                                                        

، المعدل 11-06-1966المؤرخة في  49، المتضمن قانون العقوبات، ج ر 1966يونيو  8مؤرخ في  156-66الأمر رقم  1
 والمتمم.

للنشر، الجزائر، سنة ي الخاص، الطبعة السابعة عشر، الجزء الأول، دار هومه سقيعة، الوجيز في القانون الجزائحسن بوا  2
 .159 ، ص2014
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 ولالفرع الأ

 الركن المفترض

العنصر المفترض هو كل واقعة أو وضع قانوني أو مركز قانوني يتطلب المنطق 
والقانون توافره وقت ارتكاب الجاني جريمته ويكون وجوده لازما  لوجود الجريمة نفسها، أي 
ن له حياته السابقة والمستقلة عن حياة الجريمة نفسها، ويفترض وجوده  انه العنصر الذي يكو  
قبل أن يباشر الجاني نشاطه الإجرامي أو لحظة مباشرته له، وبالتالي فإنه يترتب على عدم 

ذلك، فإنه وجوده أن لا يوصف هذا النشاط بعدم المشروعية، وكون العنصر المفترض ك
أن إرادته اتجهت إلى ارتكاب السلوك الإجرامي الذي يعد العنصر جاني به ويتوجب علم ال

 .1المفترض أساسيا  في تكوينه

 : صفة الجانيأولا 

إن مصطلح أو مفهوم الموظف العمومي في القانون الإداري يختلف عن مدلوله في 
يعمل بصفة إذ أن الموظف العمومي في القانون الإداري هو: كل شخص  ،القانون الجنائي

دائمة في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة، أما الموظف في القانون الجنائي هو: ذلك الموظف 
 ونجد ،2حتى لو كان يعمل بشكل مؤقت حيث نجد أن صفة الديمومة سقطت في القانون الجنائي

المتعلق  01-06من الأمر  02ام في نص المادة المشرع الجزائري قام بتعريف الموظف الع أن
 كالآتي: ، 3بالوقاية من الفساد ومكافحته

الشعبية  كل شخص يشغل منصبا  تشريعيا  أو تنفيذيا  أو قضائيا  أو في أحد المجالس -
ر أو غير مدفوع المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا  أو منتخبا ، دائما  أو مؤقتا ، مدفوع الأج

 الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته،

بهذه  آخر يتولى ولو مؤقتا ، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهمكل شخص  -
و أالصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل 

 بعض رأس مالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية،

ع والتنظيم كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا  للتشري -
 .المعمول بهما )حسب نص المادة السالفة الذكر(

                                                        

فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة في ظل الإتفاقيات الدولية والوطنية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  1
 .198، ص 2002

، مذكرة ماستر، كلية الحقوق 19-15محمداتني فاطمة الزهراء ومشري نبيلة، جريمة التحرش الجنسي في ظل القانون  2
 .39، ص 2019-2018، سنة -الجزائر-قالمة  1945ماي  8والعلوم الساسية، جامعة 

 14الفساد ومكافحته، ج ر ، يتعلق بالوقاية من 2006فبراير  20الموافق  1427محرم  21مؤرخ في  01-06قانون رقم  3
 ، المعدل والمتمم.2006-08-08المؤرخة في 
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 تقوم إذ لا ،لقانون العقوبات 2002عتد به المشرع الفرنسي قبل تعديل وهذا ما ا
 هذه ، وتكمن1مما جعلها ضيقة الحدود بعض الشيء ،المكونين لها الجريمة إلا بتوفر الشروط

   في: الأخيرة 

قام  المجني عليه، إذ لاتكيف جريمة تحرش جنسي إذابين الجاني وعلاقة التبعية  -
 بالفعل زبون أو موظف بسيط ضد مسؤوله أو موظف من نفس الرتبة.

تحقيق الغرض وهو إشباع لر، تهديدات أو إكراه يشكل التحرش، إصدار أوام -
 .2الرغبات الجنسية

ا   : علاقة الجاني بالمجني عليهثانيا

ي يكون هناك أ سلطة أو قوة على المجني عليه،وقع يكون المتحرش في م ما غالبا  
، فالمشرع الجزائري 3مرؤوسه(ي عليه في السلم الوظيفي )رئيس والمجنتباين بين المتحرش و

مرأة أو لم يحدد إذا كانت الضحية ا الجزائري، عقوباتمكرر من قانون ال 341في نص المادة 
 م الحالات، ففي معظأيضا   المشرع المصريه وهذا ما اعتمد، بالغير..." " ...رجل حسب قوله 

، ولا يشترط أن يكون اولكن هذا لا يمنع أن يكون المجني عليه ذكر   ،تكون المجني عليها أنثى
فيمكن أن يقع التحرش من الأنثى على الذكر، كما يمكن أن يكون المتحرش  االمتحرش ذكر  

 .4(أو كلاهما أنثى امن نفس جنس المجني عليه ) كلاهما ذكر  

 

 الفرع الثاني

 الركن المادي

تكون له طبيعة مادية يدخل في كيانها و أي ما ،تبر الركن المادي للجريمة أساسهايع
التي يعاقب عليها القانون لمخالفتها  سة الحواس، فهو واقعة الظواهر الخارجية الماديةوممل

أحكامه، فالواقعة هي مجموعة العناصر المادية اللازمة لتكوين الجريمة، فكل جريمة لابد لها 
فلا يمكن  ،جوهر الركن المادي السلوكتكبها، ومن ماديات تتجسد فيها الإرادة الإجرامية لمر

لجريمة أن تقع بغير فعل إيجابي أو سلبي، حيث أن المشرع لا يعاقب عليها بالنوايا المجردة، 

                                                        
1  Michel Véron, Droit Pénal Spécial, 12ed, Publié par Sirey, 2008, P75. 
2  Patrice Gattegno, Droit Pénal Spécial, 3ed, Publié par Dalloz, 1999, P92. 

العرض، الطبعة الأولى، مطابع دار الوثائق للطباعة والنشر والتوزيع،  هشام عبد الحميد فرج، التحرش الجنسي وجرائم 3
  .32، ص 2011د.م.ن، سنة 

 .33المرجع نفسه، ص  4
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نما تنتهك بمجرد الرغبة في التمرد عليها، وانواهيه لاتنتهك يرجع ذلك إلى أن أوامر القانون وو
 .1يخالف ما يأمره القانون به أو ينهاه عنه فحسب حين يسلك الشخص مسلكا  

سائل العنف المادي أو ون الركن المادي من عنصرين: إستعمال وسيلة من ويتك
 .2طابع جنسي ال الوسيلة، أي الحصول على فضل ذوستعمالغاية من االمعنوي، و

 : الوسائل المستعملة أولا 

 وتتمثل فيما يأتي:

غير المبررة والتي تخرج عن إطار العمل ويقصد بها الأوامر إصدار الأوامر:  -1
ن أجل حسن سير القطاع الإداري، التي يمنحها القانون للرئيس التدرجي م ،3السلطة القانونيةو
، غير أو كتابيا   الأصل في الأمر أن يكون شفويا  ، والطلبات التي تستوجب التنفيذ الأوامر هيو

الصغة  تستعمل فيهللإدانة، و ى لا يكون دليلا  حت يستبعد أن يكون الأمر كتابيا   ،أنه في التحرش
الشفوية كما يكون بالإشارات باليد أو العينين أو الشفتين، وهذه الصغة هي الغالبة في التحرش 

وخ لنزواته أو تلبية طلباته الجنسية، ومن جه الرئيس أمره إلى مرؤوسته بالرضالجنسي بأن يو
يطلب منها  و، ألمعاينة نحالتهاخلع لباسها  ر المؤسسة الذي يطلب من مستخدمتههذا القبيل مدي

ويكون التحرش بالأوامر مساوماتي، يأمرها بغلق الباب وخلع ثيابها، الحضور إلى المكتب و
إلا تغيرت الطريقة من إصدار و ،صالح حقيقية ولا يكون بالتهديدأي من أجل الحصول على م
 . 4الأوامر إلى تهديد أو الإكراه

المرؤوس بعقوبة تحل به أو ويقوم به المتحرش بالتخويف، أي إرهاب التهديد:  -2
بمصلحة سيضيعها، ويأخذ التهديد هنا بمعناه اللغوي أي أوعده وخوفه، ويقصد به العنف 

أو بواسطة محرر أو بحركات أو إشارات، ويختلف التهديد في  المعنوي، ويكون التهديد شفويا  
من قانون  286إلى  284التحرش الجنسي على جريمة التهديد المنصوص عليها في المواد من 

ليها بالإعدام أو السجن رتكاب جريمة معاقب علجزائري، التي تنص على التهديد باالعقوبات ا
                                                        

  .61الأمنية لظاهرة التحرش الجنسي، د.د.ن، د.م.ن، د.س.ن، ص حسن طلحة، المواجهة التشريعية و محمد 1
 .160سن بوسقيعة، المرجع السابق، ص حا 2
وهذه السلطة موجودة في إطار التنظيم الإداري، حيث أنها هي أساس الرقابة الداخلية في أعمال الإدارة  القانونية:السلطة  3

 هما:وتنقسم إلى نوعين من الرقابة و العامة،
مبادئ القانون ل المرؤوس تكريسا  د وجود علاقة تبعية بين الرئيس ووتكون مفترضة بمجرالرقابة الرئاسية )التدريجية(:  أ 

بالطاعة  الإداري من أجل حسن سير الإدارة، وهذه السلطة لا تشترط وجود نص قانوني، حيث يخضع فيها المرؤوس لرئيسه
ون للرئيس حق فبموجب هذه العلاقة يك ،وذلك بمجرد وجود علاقة تبعية رئاسية بينهما في السلم الإداري ،وتنفيذ الأوامر

 ،سلطته ما يمكنه تصحيح أو إلغاء أو توقيف التصرفات التي قام بها الموظف الذي هو تحتك ،إصدار الأوامر لمرؤوسه
 مال مرؤوسه. ععن أ ويكون ذلك في حالة عدم مخالفته للقانون وفي المقابل يكون الرئيس مسؤولا  

حماية  وذلك من أجل ،الهيئات اللامركزيةلطات العليا على أعمال الأشخاص وختصاص السهي من ا الرقابة الوصائية: ب
 ،وجيهاتالتائية من حيث الأصل فرض الأوامر ونه لايمكن للسلطة الوصامة وتكون بموجب نص قانوني، غير االمصلحة الع

 .60لقاط مصطفى، المرجع السابق، ص  ذلك لأن الهيئة المحلية او المرفقية مستقلة.
  .65لقاط مصطفى، المرجع السابق، ص   4
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ستثناء إذا ه أو بصور أو رموز أو شعارات، باستعمال محرر موقع أو غير موقع عليالمؤبد با
ذه الحالة ه، وفي من الخطورة كالتهديد بالقتل مثلا   كان تهديد الضحية بالإعتداء وعلى درجة  

كما يمكن قيام التعدد الصوري للجريمة في حالة التهديد بالإعتداء تكون حالة تعدد صوري، 
من قانون العقوبات الجزائري،  286إلى  284أو العنف غير المنصوص عليه في المواد من 

ويكون في هذه الحالة الحصول على رغبات ذات طابع بشرط أو أمر،  ي يكون مصحوبا  والذ
 .1جنسي

بظروف العمل،  ما يكون متعلقا   هديد في جريمة التحرش الجنسي عادة  غير أن الت
ة حالة أو متوقعة أو تعطيلها، كعدم المساعدة في أمر ما أو التسريح من حكالحرمان من مصل

مان من حق كالترقية فشاء سر، أو الحرإأو فصله أو  العمل أو عدم تجديد عقد العمل أو تحويله
أو بواسطة الغير، ويستوي  إلخ، وقد يكون التهديد موجه للضحية مباشرة  العطل...والعلاوات و

علاقة أو يمس غيره ممن تربطه بهم  كذلك أن يكون التهديد يمس شخص الضحية مباشرة  
تربطهم  هم ممنرغيبن ولااق من التهديد بإيذائهم، كالزوج والقلتجعله يشعر بالخوف عليهم و

متى كان بإمكان  واضحا   ولا يشترط في التهديد أن يكون صريحا  ، بهم علاقة قرابة أو نسب
بتزازه ا يكون الهدف من تهديد الجاني هو من وجه إليه أن يفهمه أو أن يدرك فحواه، ويجب أن

نصرفت لتحقيق هذا الأثر، ولا يعتد بنية بة الجنسية، وأن تكون إرادته قد اللحصول على الرغ
عن تكوين الجريمة، كما لا يعتد  ا خارجا  عدم تنفيذه، ما يعتبر أمر  الجاني في تنفيذ تهديده أو 

 .2أكانت لتحقيق مصلحة أو الإنتقام أو المزاح أو المداعبةببواعث التهديد 

وبة على ل عق" نه:على ا من قانون العقوبات الجزائري 48نص المادة تالإكراه:  -3
النص يتكلم عن حالة الضرورة  هنا، بدفعها"قبل له  اب الجريمة قوة لرتكضطرته إلى امن ا
سي كما يشمل إلا أن الفقه توسع في تفسير النص المماثل في القانون الفرن ،الإكراه الماديأي 

إكراه  :على هذا الأساس ينقسم الإكراه إلى نوعينو الإكراه المعنوي،حالة الضرورة و أيضا  
 .3إكراه معنويمادي و

كأن  ،ستعمال القوة الجسدية أو وسيلة مادية كالسلاحويقصد به ا الإكراه المادي: -أ
يأمرها بغلق الباب وخلع ثيابها إلى مكتبه و يطلب إحدى موظفاتهيرغم مدير المؤسسة الذي 

راه المادي يشكل جريمة قيام الجاني بتحقيق رغباته الجنسية بواسطة الإكدية، فقوة جس مستعملا  
يلاج بمعزل الإستعمال عنف إذا لم يتم الإيلاج، أو فعل مخل بالحياء بال ا تم فعهتك عرض إذ

شاهدة الغير مخل بالحياء إذا حصلت الجريمة في مكان كانت فيه مأو فعل علني  عن الغير،
رضى المجني عليه بفعل  بالإكراه في جرائم العرض عدم يقصد عموما  و ،واقعة أو محتملة

                                                        

التحرش الجنسي في الطابوهات المسكوت عنها إلى التجريم القانوني، مجلة الآداب والعلوم الإجتماعية، بن أعراب محمد،  1
 .458، ص -الجزائر-تصدرعن جامعة فرحات عباس، سطيف 

 .66 لقاط مصطفى، المرجع السابق، ص 2
 .44 محمداتني فاطمة الزهراء و مشري نبيلة، المرجع السابق، ص 3
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 ،كون المجني عليها غير راضيةست القوة ذاتها، بل وجب أن تيلالعبرة في هذا المقال الجاني، و
ادر بتاريخ نعدام الرضى، وفي هذا الصدد، أدانت محكمة الجنح في فرنسا في قرار صاأي 
ة ستعماله القواء الجنسي وليس التحرش الجنسي، لارتكاب جريمة الإعتدلا 15-01-1999

النزل الذي حاول تقبيل خادمته، صاحب  السلطة،ستعمال البدنية بدل ممارسة الضغوط في ا
يه هددته بإبلاغ زوجته بفعلته، وحكم علقاومته وداعب نهديها ثم أسقطها على السرير لكنها و

إضافة إلى الحرمان من الحقوق  ،فرنك غرامة مالية 3000أشهر حبس غير نافذ و 3بـ 
 .1المدنية

الآخر لحمله على توجيهها إلى  إرادةعلى  ما هو ضغط شخص الإكراه المعنوي: -ب
الإرادة ولكن ينفي عنها حريتها ، فالإكراه المعنوي لا يعدم عا  امتن كان أو اسلوك معين فعلا  

المجني عليه تحمل الأذى الذي يهدد الإكراه  ستطاعةأن يكون في غير او ،ختيارها فحسبوا
 على الأشخاص لتعطيل قوةستعمال كل وسيلة تقع يكون الإكراه في التحرش الجنسي باو ،به

ات الجنسية، غير أن الشعور بالإكراه لا يمكن أن يدخل ضمن الرضوخ للرغبالمقاومة و
ن علاقة سلطة، وكذلك على المستوى عالإكراه المستوجب للعقاب طالما لم ينتج هذا الشعور 

ط غش متى لم يتجاوز في شكله حدود الض، فإن الإكراه لا يدخل في مجال التحرالشخصي
 .2يط الذي تفرضه طبيعة العملالبس

شرة أو غير مباشرة، وتجدر قد تكون مباوللضغوط أشكال وممارسة الضغوط:  -4 
-01-17 بموجب قانون الفرنسي عديله قانون العقوباتة إلى أن المشرع الفرنسي منذ تالإشار
لمجرد إغواء أو ريمة حتى لذلك تقوم الج ستعمال وسيلة معينة، وتبعا  لم يعد يشترط ا 2002

يمكن القول أن التهديد والإكراه وممارسة الضغوط هي أشكال من  وإجمالا   مرأة،مراودة ا
ولا يمكن تصور قيام الجريمة دون توافرها، فالتحرش الجنسي غير معاقب  ،العنف المعنوي

 ضغوطاتيدات أو عليه في التشريع الفرنسي إلا إذا كان التجاوز في السلطة نتيجة أوامر أو تهد
ما هو منصوص عليه في التشريع الجزائري، إذ أن المشرع الفرنسي قد  قبل التعديل، وهذا

نعدام لم توجد هذه الأفعال فلا تحرش لا فإذا ،توسع في قائمة القرائن التي تميز تجاوز السلطة
التي يجريها صاحب العمل كل يوم  اتجراءحاديث المخلة بالحياء في حق الإالسلطة، فالأ

 .3لايمكن تكييفها بأنها تحرش جنسي

 

 

                                                        

 .67ع السابق، ص مصطفى، المرجلقاط  1

 .68 ، صالمرجع نفسه 2
 . 56 ، صبن حليمة حسينة، المرجع السابق 3
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ا   ستعمال الوسائل المذكورةاية من ا: الغثانيا

 obtenir des faveurs deتتمثل في الحصول على مزايا ذات طابع جنسي و
nature sexuelleالنسخةتلاف النص بين النسخة بالعربية وخهنا نلاحظ مرة أخرى ا، و 

اني( ستجابة لرغبات )الجبالعربية: إجبار )الغير( على الا بالفرنسية حيث جاء في النص
 الجنسية.

كما جاء النص في  الحصول على مزايا ذات طابع جنسي""قصد ن بين: الفرق بي   و
كما  ستجابة لرغبات )الجاني( الجنسية"قصد إجبار )الغير( على ال " و ،النسخة الفرنسية

مشرع، فالنص الأول ألطف من الثاني وأوسع وأقرب إلى نية ال جاء النص في النسخة العربية،
ستجابة للرغبات الجنسية يشكل صورة من صور العنف المعنوي ن إجبار الغير على الاذلك أ

 ستعمال العنف،المخل بالحياء مع ا الفعلو لجريمة هتك العرضالركن المادي الذي يكون 
من التقبيل والملامسة  لتشمل كل الأعمال الجنسية "المزايا ذات الطابع الجنسي"رة وتتسع عبا

 غيره، ومن ثم لا يسأل جزائيا  وليس  قانون أن يكون الجاني هو المستفيدويشترط ال إلى الوطء،
ستعمل الوسائل سالفة الذكر قصد تمكين غيره من الحصول على مزايا ذات طابع جنسي من ا

عارة أو فساد الأخلاق، جنحة تحريض قاصر على الفسق أو الدما لم يشكل هذا الفعل 
في هذه الحالة من قانون العقوبات الجزائري، و 342المعاقب عليها في المادة المنصوص و

المعاقب المنصوص وا، أو جنحة وساطة في شأن الدعارة، قاصر  يشترط أن يكون المجني عليه 
من قانون العقوبات الجزائري، وفي هذه الحالة يشترط أن يكون ذلك  343عليها في المادة 

فإن تخلفت الشروط المذكورة، المجني عليه على ممارسة الدعارة،  عتياد عن افضلا   ،بمقابل
ي تتجاوز حمل المجني جسامته التاب رغم بشاعته ولت الفعل من العق، أفرجوحا   وهو الأكثر

 .1ستجابة للرغبات الجنسية الشخصية للجانيعليه على الا

نجد أن المشرع يعتبر جريمة التحرش الجنسي  ،وحسب ماجاء في التشريع الجزائري
كتفى فقد ا ،من الجرائم الشكلية حيث لا يتطلب فيها تحقيق نتيجة معينة كأثر للسلوك الإجرامي

 .2قيق نتيجةبوصف السلوك دون تطلب تح

 

 

 

                                                        

 .162 ، صاحسن بوسقيعة، المرجع السابق 1
 .32محمداتني فاطمة الزهراء ومشري نبيلة، المرجع السابق، ص  2
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 الفرع الثالث

 الركن المعنوي

توافر الركن المعنوي بجانب الركن المادي الذي تناولناه بالتفصيل  ضرورةلابد من 
رتكابه خلال ا على الجاني من السيطرة النفسية لما يمثله الركن المعنوي ،في الفرع السابق

نتفاء اوفي حالة  ،والإرادة لديه من خلال مظاهر الجريمةلابد من توافر العلم وللجريمة، 
 .1العقوبة تهام ومن ثمأحدهما يسقط عنه الا

 )العلم والإرادة( : القصد الجنائي العامأولا 

ثاره، ولكنها كذلك كيان نفسي، ويمثل قوامه الفعل وآ خالصا   ماديا   فالجريمة ليست كيانا  
الركن المعنوي الأصول النفسية لماديات الجريمة والسيطرة النفسية عليه، فلا يكفي لوقوع 

جها في نموذالجريمة أن يرتكب شخص الفعل المكون للركن المادي كما هو موصوف 
"أن ، لذا ساد في القانون الجنائي مبدأ رتكب خطأ  االقانوني، وإنما يلزم أن يكون الشخص قد 

 ،وجدان القانوني المعاصرفي ال، فمن المبادئ التي أصبحت راسخة ل جريمة بدون خطأ"
كما يتمثل في انصراف إرادة الجاني نحو القيام بفعل وهو ، دون خطأ" ةل عقوب" نهامبدأ 

 .2يعلم أن القانون ينهي عنه

الركن المعنوي في الجريمة أو الإرادة الآثمة هو ذلك الجانب المعنوي أو النفسي الذي 
والتي ترتبط يتكون من مجموعة من العناصر الداخلية أو الشخصية ذات المضمون الإنساني، 

 ذناب، هو علاقة بين الفردالإ يضا  امية، فالإثم الجنائي وكما يسمى أجربالواقعة المادية الإ
ادة الحرة تجاه غير المشروع للإدراك والإرنسبة كل منهما إلى الآخر، فهو الاتحدد  والواقعة

وعبارة الإرادة الآثمة أو الركن المعنوي، إنما يقصد بها كافة الصور  نحو الواقعة الإجرامية،
 التي تتخذها الإرادة في الجريمة من عمد أو خطأ غير عمدي أو تجاوز لقصد الجاني، وبعبارة  

 .3تجاه معين لإرادة الجانيفإن الركن المعنوي هو اأخرى 

ا   : القصد الجنائي الخاصثانيا

القصد هو صورة الركن المعنوي في الجرائم العمدية، ومن ثم فهو يستمد أهميته من 
ل عليها بل يستد ،أهمية الجرائم العمدية، والقصد الجنائي حالة نفسية لا تدرك بالحس الظاهر

يتمثل القصد الجنائي ف .جانيالالتي تعبر عن تحققها في شخص  الخارجيةمن تحري المظاهر 

                                                        

 .69محمد حسن طلحة، المرجع السابق، ص  1

، 2007العام، الطبعة الرابعة، دار هوما للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي  2
 .109ص 

 .70محمد حسن طلحة، المرجع السابق، ص  3
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في الغاية التي يقصدها الجاني من ارتكاب الجريمة، فضلا عن إرادته الواعية لمخالفة القانون 
الجنائي، وتجدر الإشارة إلى أن القانون لا يعتد بالباعث أو الدافع إلى ارتكاب الجريمة، حتى 

 .1عث شريفا  و نبيلا ، غير انه قد يشكل عذر مخففولو كان هذا البا

 ات، بيد أن إثبالمتحرش يجب إقامة الدليل على نيةالتحرش الجنسي  وفي جريمة 
توافر النية أمر لا يخلو من الصعوبة على الأخص في الشؤون الجنسية، فجميع أفعال التحرش 

في تجاوز السلطة  هذا بجانب توافر النية ،تتوافر فيها القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة
بالتعبير عن الإرادة في الحصول على مزايا ذات طبيعة جنسية، ويمكن الإستدلال على النية 

ن قترن التحرش بالتهديد، كما أن التحرش يجب أافي جريمة التحرش الجنسي في حالة ما إذا 
لذلك قضي بالبراءة  قصد الجنائي،على توافر ال درجة من الجسامة بحيث يعد قرينةيكون على 

ورها من فعال المنسوب صدن الأأنتفاء القصد الجنائي، حيث  على امن تهمة التحرش تأسيسا  
الفاعل  قوم بهاالمتهم لم تكن من الجسامة بما يسمح بتوافر جريمة التحرش، فالأفعال التي ي

وتجعله  ،و مشاعر شخص مانتهاك جسد أو خصوصية أاأو  زعاج،ن يكون القصد منها الإلابد أ
هانة و الإحترام أو الترويع أو عدم الاأ ،رتياح أو التهديد أو عدم الأمان أو الخوفبعدم الا يشعر

 .2و الترهيبساءة أو الإأ

 

 المطلب الثاني

 ار علاقة التبعيةجريمة التحرش الجنسي خارج إط

 ،مكرر من قانون العقوبات 341للمادة  2015 تعديل أضاف المشرع الجزائري في
 ،هي التحرش الصادر من أي شخصلتحرش الجنسي، وفقرة ثانية أدرج فيها صورة جديدة ل

وبالتالي لا يوجد سلطة قانونية ولا  ،الضحيةط وجود علاقة تبعية بين الجاني ويشترلا  بمعنى
  .3سلطة فعلية

ة الثانية سنتطرق فيه إلى دراسة الفقرومنه سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، الأول 
دراسة  رع الثاني فسنخصصه إلى، أما الفمكرر من قانون العقوبات الجزائري 341 من المادة

 رج إطار علاقة التبعية في القانون المقارن.اصورة التحرش الجنسي خ

                                                        

 .110احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  1

 .71 ، صمحمد حسن طلحة، المرجع السابق 2
إلى الصفة القانونية، تكون فيها السلطة دون وجود نص قانوني يحكمها، وذلك لرجوعها إلى واقع الأمر لا السلطة الفعلية:   3

ثبات السلطة الفعلية إلى إثبات مجموعة الظروف الواقعية التي تستخلص منها هذه السلطة التي تعد قرينة قابلة احيث يحتاج 
 .61لقاط مصطفى، المرجع السابق، ص  .لإثبات العكس
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 ع الأولالفر

 يقانون العقوبات الجزائر من مكرر 341الثانية من المادة الفقرة  دراسة

ا أن معنوي، كموافر جميع أركانها من ركن مادي وهذه الجريمة إلا بت لا يمكن قيام
 لاالركن الشرعي، حيث أنه  جريمة التحرش الجنسي خارج إطار علاقة التبعية تقوم على

من  لىإلى نص قانوني وهذا حسب نص المادة الأو ستناديمكن اعتبار فعل ما جريمة دون الا
غير لجريمة ول عقوبة أو تدابير أمن ب" نه:لى اإذ نصت ع ،قانون العقوبات الجزائري

 قانون".

مكرر من قانون العقوبات  341نص المادة فالركن الشرعي لهذه الصورة هنا هو 
ا  :الفقرة الثانية الجزائري قرة السابقة للجريمة المنصوص عليها في الف "... يعد كذلك مرتكبا

ا  بنفس العقوبة كل من تحرش بالغير بكل فعل أو لفظ أويعاقب و  ايحاءا إأو  تصرف يحمل طابعا
ا    ."جنسيا

ذلك أما فيما يخص الركن المفترض فالمشرع الجزائري لم يقم بتحديد صفة الجاني و
ه في بنه لم يأتي بركن معنوي مختلف عن ما جاء ، كما ا"...كل من تحرش..."بدليل عبارة 

 شباع الرغباتالإجرامية في كلتا الصورتين هي ا حيث أن نية الجاني الصورة الأولى،
 مادي.ها الأساسي ألا وهو الركن السية، ولتوضيح هذه الجريمة أكثر سنتطرق إلى ركنالجن

 : الركن الماديأولا 

يتبين لنا  ،الجزائريمكرر من قانون العقوبات  341نا لنص المادة من خلال استقرائ
من الوسائل المكونة لجريمة التحرش الجنسي خارج إطار علاقة التبعية أن هناك مجموعة 

 :1وتتمثل فيما يلي

خر يتئذى من تجاه شخص آفي شكل سلوك يحمل دلالات جنسية ا ويكونفعل: ال -1
قد  نه أيضا  لابالحياء فحسب لانه في ذاته كذلك، بل  الفعل لا يعتبر مخلا  ذلك ولا يرغب فيه، و

فعال وتقدير مدى خدش الأحتى ولو في صورة مدح وإطراء،  يئا  ا سأحدث في نفس الغير أثر  
واعد وما يستخلصه من الوقائع وتقدير ق ،مر موضوعي متروك لقاضي الموضوعبحياء الغير أ

ان ختلاف الزمالمسألة تختلف با هذهو ،الأخلاق والآداب والأعراف السائدة في المجتمع
 المكان.و

                                                        

مريم بوزرارة زقار، الحماية الجنائية للمرأة ضد التحرش الجنسي في التشريع الجزائري )قانون العقوبات والعلوم الجنائية(،  1
 .495، ص 2018، جويليا 5الجزائر، العدد  ،2148-5518مجلة مسار العلوم التربوية والاجتماعية، د.م.ن، رقم المجلد:
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ءات أو إيماءات أو ندايئة وم المتحرش لألفاظ سوقية وكلمات بذستخداا هياللفظ:  -2
 يعبر بها عن أطماعه من المتحرش به. ،تعليقات ذات الإيحاءات الجنسية

 سلوكيات قد تكون باللمس، التحسس،ستخدام أفعال ويكون عن طريق االتصرف:  -3
 الشد.النغز، الحك، الإقتراب بشكل كبير، الإمساك، 

ولا بد أن يكون هذا السلوك الإجرامي يحمل طابع أو إيحاء جنسي غير مرغوب به 
 .1تجاه شخص ما حتى تتحقق جريمة التحرش الجنسيا

ا   جهاخارالجنسي في إطار علاقة التبعية و : الفرق بين جريمة التحرشثانيا

جنسي تتكون جريمة التحرش الجنسي من صورتين أساسيتين، الأولى هي التحرش ال
، وللتوضيح بقا  الثانية تكون خارج إطار علاقة التبعية كما درسنا ساداخل إطار علاقة التبعية، و

 التفرقة بين الصورتين. يريامعأكثر سنتطرق ل

إن المشرع الجزائري كان : الركن المفترض(على معيار الصفة )عتماد بال -1
ي في فلقد حدد صفة الجان ،الجزائري مكرر من قانون العقوبات 341في نص المادة  صريحا  

ي يجب أ ،مرؤوسهن هناك علاقة تبعية بين الرئيس وكلتا الصورتين، ففي الصورة الأولى تكو
لجنسي ا بالتالي كي تقوم جريمة التحرشقانونية على المجني عليه، وأن يكون للجاني سلطة 

ضمنية ذات طبيعة صريحة أو  ستعمال سلطته فيوصل رسالةيجب على الرئيس أن يسيء ا
، فيكون في نفس ي شخص طبيعييكون أفي حين أن المتحرش في الصورة الثانية  جنسية،

ل عمل، رتبة الضحية و بالتالي لا يملك أي سلطة عليها عكس الصورة الأولى، فقد يكون زمي
 .، أو أي أشخاص آخرينطلبة فيما بينهم، أساتذة بطلبة أو طلبة بأساتذة

تبعية لاقة اليلجأ المتحرش في إطار ع معيار الوسائل المستعملة:اد على عتمبال -2
 ،ممارسة الضغوطات على الضحيةلأربعة وسائل ألا وهي: إصدار أوامر، تهديد، إكراه و

فصلها  من أن يتم لضحيةخوف في نفس امما يخلق ذعر و ،الرغبات الجنسية الغاية منها إشباع
ة التبعية أما خارج علاق ازات إن لم تستجب لرغباته،الإمتي أو تخفيض رتبتها أو حرمانها من

هك جسد ذات الطابع الجنسي التي تنت وال، تصرفاتتنحصر الوسائل في كونها مجرد أفعال، أق
 ونوتك ،الترهيبرتياح والإهانة ووتجعله يشعر بعدم الا ،ما أو خصوصية أو مشاعر شخص  

 رغبة جنسية.هدفها تحقيق  ،غة الأمريخالية من ص

 

 

                                                        

 .692قفقاف فاطمة، المرجع السابق، ص  1
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 الثانيالفرع 

 في القانون المقارن صورة التحرش الجنسي خارج إطار علاقة التبعية

لا إالجزائري  لم تظهر صورة التحرش الجنسي خارج إطار علاقة التبعية في القانون
ؤرخ الم 19-15مكرر من قانون العقوبات بموجب القانون رقم  341للمادة  2015بعد تعديل 

ائرة ، فالمشرع بذلك وسع من دالتي تناولناها في الفرع الأول، 2015ديسمبر سنة  30في 
لجزائري االحماية في جرائم التحرش الجنسي، ولكن نظرا لحداثة هذه الصورة لم يتوسع الفقه 
 التالية: بعد في شرحها، وهذا على خلاف القوانين المقارنة التي سيتم دراستها في العناوين

 الوليات المتحدة الأمريكية: جريمة التحرش الجنسي في أولا 

في  نه تمييز غير قانونيبا فيدرالية التحرش الجنسيالحكومة العرفت المحاكم و
يمكن أن يحدث التحرش في العديد من البيئات الاجتماعية  ،وخارجه المعاملة داخل مجال العمل

يمكن أن يكون و ،لمدرسة، الأماكن الدينية، وغيرهاالمختلفة مثل: أماكن العمل، المنزل، ا
هو كل السابق أن التحرش الجنسي  ويفهم من التعريف ،المتحرش أو الضحية من أى جنس

طرف شخص من  أن يكون ناتجا  يكون ذا دلالة أو طبيعة جنسية، وسلوك غير مرغوب فيه، 
 ،ستغلال بعض زملاء العمل أو المترددين عليه من التواجد داخل مكان العمل، أو سوء اآخر

 ونأخذ ،أو حتى مجرد الرغبة في المضايقةمل بالتلميحات أو إظهار الرغبات الجنسية في التعا
فعلي أو المحاولة العتداء الاغتصاب أو الإالذي يتمثل في من الركن المادي السلوك الإجرامي 

رات أو حركات جنسية ايا جنسية، لمس متعمد أو قرص، نظفيه، الضغط للحصول على مز
جنسية، الضغط للحصول  مكالمات تيليفونية أو مكالمات ذات طبيعة ذات مغزى، خطابات أو

فالنية هي  ،أما الركن المعنوي فيتمثل في النية الإجرامية من هذه الأفعالعلى مواعيد. 
ا المحسوبة في فعل المتحرش، فالقصد من هذه الأفعال هو الذي يبين ما إذا كان الفعل مقصود  

بل  ضرار أو نية الأذى بالغير لا يقوم به التحرش الجنسين قصد الإ، )لألابه التحرش أم 
 .1 الغاية منه إشباع الرغبات الجنسية(

ا   ش الجنسي في القانون التونسي: جريمة التحرثانيا

بالإمعان في  ،التحرش الجنسي هو كل ماهو من قبيل النيل من كرامة الفرد وشخصه
دش ن تخوأ ،من شأنها أن تنال من كرامتهر أفعال أو أقوال أو إشارات مضايقة الغير بتكرا

ستجابة لرغبات جنسية بممارسة ضغوط عليه من شأنها حياءه، وذلك بغاية حمله على الا
وفي بعض الأحيان وجود  قد يلاحظ ظاهريا  و ،إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات

ذه العلاقات تخفي ه نه في الحقيقةإلا ا ،الرضا والوئام بين الأشخاص المتعايشين مع بعضهم
                                                        

 .76محمد حسن طلحة، المرجع السابق، ص  1 
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سواء بسبب  ،نسياق بعض الأفراد مكرهين إلى رغبات الآخر الجنسيةامشاكل عدة تتمثل في 
 دي أو الإدراك العقلي للبعض الآخر.سلطة أحدهم المادية أو المعنوية أو بسبب الضعف الجس

نتشر التي ما تنفك ت ،هذه الظاهرةي لللتصد ا قانونيا  شرع التونسي إطار  وقد وضع الم
وتدافع عن  ،الجنائية تحميهفي المجتمع دون أن يعلم الضحية بوجود نصوص قانونية بالمجلة 

أوجب المشرع لقيام هذه الجريمة ف .في الشارع أو العمل أو المدرسة اوحرمته سواء  كرامته 
الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أقوال أو أفعال أو كنين، الركن المادي ويتمثل في توفر ر
بل  ،أو عفويا   هو شرط من شروط هذه الجريمة فلا يكفي أن يكون الفعل عرضيا  و ،إشارات

أي أن تتأكد نيته في تحقيق  ،ا ولغاية الوصول إلى هدف معينيجب أن يكون الفعل متكرر  
كما  ،رغباته الجنسية، فالمضايقة ليست لغاية المضايقة بل تتكرر لتحقيق هذه الأهداف الدنيئة

 ،الركن المادي لهذه الجريمة لابد أن تمس هذه الأفعال كرامة الشخص وتخدش حياءه نه لتوفرا
فلا تقوم الجريمة بمجرد التعبير عن عاطفة الحب أو عن نية الزواج أو عن بداية علاقة شريفة، 

ت مخدشة لشعور ويكون ذلك بعبارا ،بل يجب أن تكون دعوة واضحة إلى ممارسة الجنس
قد يختلف رجال القانون في تأويل هذه العبارات وتقديرها  ،نه في التطبيقاالشخص. وهنا نشير 

للحياء عند البعض  مخدشا   أو قولا   ا للصبغة العمومية التي تتصف بها، إذ ما يعتبر فعلا  نظر  
ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون التحرش بسبب  .يعتبر غير مخدش لدى البعض الآخر

نما يمكن أن تكون بين زميل وا ،مرأةاأو بين رجل و ،ين الفاعل والضحيةبعلاقة تبعية بالعمل 
أما  .في العمل وزميله في نفس درجة العمل أو بين شخص وشخص آخر في غير إطار العمل

ستجابة لرغباته الجنسية، فإن لم يكن هذا القصد الركن المعنوي فهو دفع الفاعل الضحية للا
أن يكون للفاعل قصد الضغط عليه بوسيلة ما وهو على علم نعدمت الجريمة، كذلك ا إمتوفر  

 .1بالضعف النفسي أو الجسدي لضحيته

ثبات هذا القصد الخاص قد يتطلب من رجل القانون لكن ما يلاحظ في هذا المجال أن إ 
الوقوف بدقة على الوقائع، فتعليق شخص لصور فتيات شبه عاريات على حائط مكتبه الذي 

مرأة لمرافقته لبيته، كذلك تهديد رئيس العمل زميلته في العمل، ودعوة رجل لامع يتقاسمه 
قد  ،ستحقاقها لذلكا أو عدم ترقيتها رغم ،أجيرته بعدم منحها حوافز مالية أو زيادات في الأجر

 .2ثبات سوء نية الفاعلتكون قرينة لإ

الجنسي سواء شترط لقيام جريمة التحرش خلص مما سبق أن المشرع الجزائري انست
ه ينتمي كل منهما كانت في إطار علاقة التبعية أو خارجها، أن تقع من جاني على مجني علي

في  جنسيا   جدر الإشارة إلى أن كل ما يعتبره القانون المقارن تحرشا  تو ،إلى منظومة عمل

                                                        

مهند بن حمد بن منصور الشعيبي، تجريم التحرش الجنسي وعقوبته، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف  1
 .56، ص 2019العربية للعلوم الأمنية، د.م.ن، سنة 

 .58المرجع نفسه، ص  2
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ي جريمة القانون الجزائر شخاص العاديين فيما بينهم، عدهالأماكن العمومية الذي يرتكب من الأ
 333وهذا حسب المادة  ،ألا وهي المضايقة في الأماكن العموميةمستقلة عن التحرش الجنسي، 

اقب بالحبس من شهرين إلى "يعنه: التي تنص على االجزائري نون العقوبات من قا 2ررمك
دى هاتين العقوبتين، كل من دج أو بإح 100.000دج إلى  20.000بغرامة من أشهر و6

 مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها. مرأة فيضايق ا

 لم تكمل السادسة عشر".  اتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا 

 

 المبحث الثاني

 العلاقة بين التحرش الجنسي وغيره من الجرائم المشابهة له

الأثر الواضح على  ،أساليبهالقد كان لتعدد وتنوع صور وأشكال جرائم العرض و
بحث سيتم في هذا الم، لذا 1ختلاط التحرش الجنسي بغيره من صور التعدي على المجني عليها

بغية إيضاح الرؤية  بعض الجرائم الجنسية الأخرى وذلكالتمييز بين التحرش الجنسي و
 الرجوع للقانون الجزائري نجد أن هذا الأخير لم يعطب هنما تجدر الإشارة إليه، أ لكن للبعض،

كذا كتفى بالنص على أركان بعضها ول اأي تعريفات للجرائم التي سيتم التطرق إليها، ب
القضاء من أجل تحديد المفهوم القانوني ، مما يجبرنا للرجوع إلى الفقه والعقوبات المقررة لها

التحرش الفعل المخل بالحياء و جريمة سنتطرق في المطلب الأول إلى وعليه ،2لهذه الجرائم
 التحرش الجنسي في المطلب الثاني.ثم ننتقل إلى جريمة الإغتصاب و يالجنس

 

 المطلب الأول

 التحرش الجنسيالفعل المخل بالحياء وجريمة 

المعاقب الفعل المنصوص وهو ( à la pudeur Attentatالفعل المخل بالحياء )إن 
في "هتك عرض" يسمى هذا الفعل ن قانون العقوبات الجزائري، وم 335عليه بنص المادة 

لم يعرف قانون العقوبات و في القانون التونسي،عتداء بالفاحشة" "الالقانون المصري، و
هو و من نفس المصدر تأخذريعات التي الجزائري الفعل المخل بالحياء، على غرار باقي التش

تفق عليه الفقه استقر عليه القضاء وما ا ا علىناد  ستيمكن تعريف هذا الفعل ا، القانون الفرنسي

                                                        

 .113محمد حسن طلحة، المرجع السابق، ص  1
 .26بن حليمة حسينة، المرجع السابق، ص  2
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ا سواء   ،بالآداب يكون من شأنه أن يشكل إخلالا  خر وكل فعل يمارس على شخص آ"تي: كالآ
 .1"أو في الخفاء كان ذلك علانية  

جه بالحياء كفرع أول، وأوأركان جريمة الفعل المخل  تناول في هذا المطلب سيتم
 الفرع الثاني. في ختلاف بين الجريمتينالاالشبه و

 

 الأولالفرع 

 أركان جريمة الفعل المخل بالحياء

اقب "يعنه: امن قانون العقوبات الجزائري التي تنص على  335المادة  بالرجوع إلى
ا كرا مخل بالحياء ضد إنسان ذ رتكب فعلاا ؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ابالسجن الم

دسة لم يكمل الساإذا وقعت الجريمة على قاصر أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك. و كان أو
ة نستنتج أن جريم قت من عشر سنوات إلى عشرين سنة"،عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤ

 ركن المادي والمعنوي:هما اليين والفعل المخل بالحياء تقوم على ركنين أساس

مادي مخل بالحياء العام،  يتشكل الركن المادي في هذه الجريمة من إتيان أي فعل -1 
لمادي هذا الفعل شكل إشارة أو حركة من شأنها خدش شعور الغير، ولا يشمل الركن ا وقد يتخذ

إن كانت يمكن أن تشكل جريمة أخرى مثل جريمة السب العلني، يئة وقوال البذللجريمة الأ
يئة، ولكن تعد جريمة أخرى المحررات البذفي الركن المادي للجريمة الصور ووكذلك لا يدخل 

 بالحياء فالفعل الفاضح العلني يقصد به كل فعل يأتي بالإخلال ،الآداب العامةنتهاك حرمة إ: هي
تصال مادي بين الجاني أوقعه الجاني على نفسه، أي حصول اوقع على جسم الغير أو  اسواء  

 .2والمجني عليه

وضح القانون المصري حالات النشاط الإجرامي في الركن المادي لجريمة الفعل ولقد 
 إحدى الصور الآتية: ، فتتخذ3من قانون العقوبات المصري 278في نص المادة  ءالمخل بالحيا

 أو كشفه عن جزء من جسمه يعد عورة. ظهوره عاريا   -

 ذات دلالة جنسية على جسمه أو بواسطته. إتيانه أفعالا   -

                                                        
 .111المرجع السابق، ص  الوجيز في القانون الجزائي الخاص، احسن بوسقيعة، 1
 .57محمد سيف الدين عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  2
فعل علانية  فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس  ، على أنه: "كل منيمن قانون العقوبات المصر 278تنص المادة  3

، المتضمن قانون 1937اكتوبر  15المؤرخ في  58قانون رقم  جنيه". 300مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 
 العقوبات المصري، المعدل والمتمم.
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ك قيامه مع شخص بالغ أو جاوز الثامنة عشرة من عمره بأفعال تعد من قبيل هت -
 قوة أو تهديد.العرض بغير 

 بزوجته أو قيامه معها بأفعال تعد من قبيل هتك العرض. إتصاله جنسيا   -

 تكابه جريمة المواقعة أو هتك العرض أو الزنا.رإ -

ولو وقعت برضا  1صفة الإخلال بالحياء إذا كانت علنية ،وتعد الأفعال المذكورة أعلاه
 .2عةا عن علاقة مشروصحيح ممن وقع عليه الفعل أو تعبير  

نصراف إرادة الجاني إلى اهو القصد الجنائي المتمثل في أما الركن المعنوي ف -2
الفاعل كما إذا لامس  ،نتيجته، فلا يتوفر القصد إذا حصل الفعل المخل بالحياء عرضا  الفعل و

 .3ة بالركاب دون أن يقصد هذه الملامسةعورة الضحية في حافلة مكتظ

 

 الفرع الثاني

 يالتحرش الجنسين جريمتي الفعل المخل بالحياء وختلاف بالأوجه الشبه و

لكلتا الجريمتين مظلة وفر المشرع الجزائري  قبل كل شيء في أنوأولا يتفقان  -
به تشايضف إلى ذلك  ،4الأطفالمه في المرأة ومتمثل معظال ،تشريعية لحماية الضعف الإنساني

ا كلا الجنسين ذكر   يمكن أن يقع كل منهما علىنه بالحياء مع التحرش الجنسي في االفعل المخل 
، وفي أن كليهما لا يشترطان الوقاع )المباشرة ختلاف الجنسلا يشترط او ،كان أو أنثى

عتداء على إرادة ، إذ يمثلان ا5الجنسية( بل يشملان الأفعال الماسة بالعرض فيما عدا الوقاع
إذ تقوم  ،لعنف دائما  يشترط فيهما ا يخدش حياءه، ولايته  الجنسية والمجني عليه وعلى حر

                                                        

 ،مطلقةح للجمهور بصفة  دائمة وأماكن عامة بطبيعتها، وهو المكان المفتو :وهي ثلاثة أنواعالعلنية في الأماكن العامة:  1
، ولكن لا يكون يقضي فيها وقتا  التي يمكن لكل إنسان أن يدخلها والمتنزهات العامة. أماكن عامة بالتخصيص، وهي كالطرق و

رافق العامة. أماكن عامة بالمصادفة، المفة مستمرة، كوسائل النقل العامة والمستشفيات والمدارس والمساجد وبص مفتوحا  
ون معرفة وهي الأماكن الخاصة بحسب الأصل لكن عموميتها تأتي من وجود عدد من الجمهور بطريق المصادفة دون أن تك

محمد اسماعيل ابراهيم المعموري، جريمة الفعل الفاضح  المقابر.محلات التجارية والمسارح والسابقة بينهم، كالمطاعم و
 متوفر على الموقع الإلكتروني:العلني، 

 http://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=1&lcid=89028 19:02، الساعة 2020-07-09، يوم. 
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في  فقد يكون علني أو ،بهان من حيث الفعل، كما يتشارتكب الفعل بدون عنفالجريمة ولو ا
  .2نعدام رضا الضحيةا يشترط لقيام الجريمتين، كما 1في مكان خاص أو عامالخفاء و

بين الجاني تصال مادي وم إلا بالا يق ،يختلفان في كون الفعل المخل بالحياءو -
كإصدار الأوامر أو القيام  ،المجني عليه، أي بمس جسم الضحية، بينما يقوم التحرش بالأقوالو

كما يشترط  ،الحياء على عكس التحرشبالأفعال كذلك، ويجرم الشروع في الفعل المخل ب
التحرش الجنسي أن يكون من شخص نحو شخص آخر أي من المتهم نحو الضحية، بينما الفعل 

 .3ل بالحياء قد يكون من الشخص على نفسه أو على غيره، أي على شخص آخرالمخ

 

 المطلب الثاني

 التحرش الجنسيو )هتك العرض( جريمة الإغتصاب

تمس حق المرأة في صيانة عرضها  أبشع الجرائم التييعتبر الإغتصاب من أخطر و
لم يعرف القانون و ،4هادون رضا ا أو غالبا  الحفاظ على شرفها، حيث يرتكب ضدها عمد  و

نه ن أحكام القضاء الكن يستشف ذلك مو ،يمة الإغتصاب ولم يحدد أركانهاالجزائري جر
 267دة المايف الذي كرسه التشريعان المصري )مرأة بغير رضاها، وهو التعرمواقعة رجل لا

 .5 (من قانون العقوبات التونسي 272المادة من قانون العقوبات المصري( والتونسي )

نعرض فيه أركان جريمة  أولهما ،م هذا المطلب لفرعينللتوضيح أكثر سنقسو
 التحرش الجنسي ختلاف بين جريمتيالاما الثاني نبين فيه أوجه الشبه والإغتصاب، أ
 والإغتصاب.

 

 

 

 

                                                        

 .49لقاط مصطفى، المرجع السابق، ص  1
 .113، المرجع السابق، ص ي الخاصالوجيز في القانون الجزائ احسن بوسقيعة، 2
 .30، ص ، المرجع السابقمشري نبيلةو داتني فاطمة الزهراءمحم 3
دراج صباح وعلواش فاطمة الزهراء، جريمة الإغتصاب، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند  4

 .5، ص 2016-2015، سنة -الجزائر-أولحاخ البويرة 
 .103، المرجع السابق، ص ي الخاصاحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائ 5
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 الفرع الأول

 أركان جريمة الإغتصاب

جناية رتكب "كل من انه: من قانون العقوبات الجزائري على ا 336نصت المادة 
 الإغتصاب يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

 إذا وقع الإغتصاب على قاصر لم يكمل الثامنة عشر سنة، فتكون العقوبة السجن
 المؤقت من عشر سنوات إلى عشرون سنة".

كننا تتكون الجريمة في ظل التشريع الجزائري من ركنين لابد من توافرهما حتى يمو
 الركن المعنوي.يمة إغتصاب، وهما الركن المادي وهذه الجريمة هي جرالقول أن 

في فعل الوقاع وهو الوطء يتمثل الأول  :يتكون الركن المادي من عنصرين -1
 لي: يالطبيعي بإيلاج الجاني عضو التذكير في فرج الأنثى، ومن هذا التعريف نستنتج ما 

ما أ ،مرأةمن رجل على ازائري إلا في القانون الجle viol) لا يقع هتك العرض ) -
 ا حتى على الذكر.ح هتك العرض جائز  فقد أصب في فرنسا

لمرأة، لا يتم هتك العرض في القانون الجزائري إلا بإيلاج عضو التذكير في فرج ا -
ي لا يعد هتك عرض، ف ثم فإن وضع الإصبع أو قضيب أو أي شيء أخر في فرج المرأةومن 

مهما  نه أي إيلاج جنسيوالذي عرفه با حين يشكل هذا الفعل هتك عرض في القانون الفرنسي
 كانت طبيعته.

ة، لا يعد هتك عرض إيلاج عضو التذكير في أجزاء الجسم الأخرى غير فرج المرأ -
، بر(لف )الدوإتيانها من الخومن ثم لا يشكل هتك عرض إيلاج عضو التذكير في فم المرأة 

 في القانون الفرنسي. غتصابا  في حين يشكل هذا الفعل ا

تقوم و فاجرة وكارتها فقد تكون بغية أة لبا أو فاقدكر  ن كانت المجني عليها ب  لا يهم إ -
 الجريمة.

يكره زوجته  لا تعد المواقعة هتك عرض إلا إذا كانت غير شرعية، أما الزوج الذي -
 .1لايرتكب هتك عرضنه على الصلة الجنسية فا
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افر ذلك يتوالعنف الذي يعتبر جوهر الجريمة وستعمال فيتمثل في ا ،الثانيالعنصر أما 
صور أخرى  قد يأخذبل و أو معنويا   يكون العنف ماديا  كلما وقع الفعل بغير رضا الضحية، وقد 

 وهي:

اه المجني لإكرستعمال القوة الجسدية أو أي وسيلة مادية العنف المادي الذي يتحقق با -
للجاني  ت أن المجني عليها تصدتية، فلا تقوم الجريمة إلا إذا ثبتعليها على الصلة الجنس

وجود  اومة فيوقد حصر الفقه الفرنسي المق، قاومته مقاومة مستمرة طوال الفعل الإجراميو
 ر العنف.ثاختلال بين القوى البدنية للمجني عليها وقوى الجاني، وجود آمقاومة قارة، وجود ا

، أو التهديد تحقق بالتهديد بشر، كالتهديد بالقتل مثلا  ( المعنوي ياهالإكرالعنف )-
مرأة مع رجل في مكان عمومي فهددها ا هو حال الشرطي الفرنسي الذي فاجئكما  ،بفضيحة

يأخذ و من الفضيحة، لمت له خوفا  سستفا ،إن لم تمكنه من نفسها ا قضائيا  بفضح أمرها ومتابعته
 .1ستعمال مواد مخدرة أو منومةا أخرى كاالعنف صور  

 منعدما   يكون هذا الأخيرو التمييز،عدم دم الرضا كذلك في حالتي الجنون وينع -
زائري من القانون المدني الج 42كما جاء في المادة لم يبلغ ثلاث عشرة سنة،  ابالنسبة للقاصر إذ

على ذلك بنصه  العقوبات التونسي صراحةنص قانون ، في حين 2006-06-20المعدل بقانون 
سن الضحية أقل من ثلاث عشرة  ا إذا كانتعلى أن الرضا يعتبر مفقود   ،منه 3-327في المادة 

اء الكشف أثنبالغفلة، كالطبيب الذي يواقع أنثى على حين غفلة منها  وينعدم الرضا أيضا   سنة،
مرأة على صورة تجعلها تظنه كأن يدخل رجل في سرير ا ،الخديعةعليها، وكذا بالمكر و

 .2زوجها

رتكاب إرادة الجاني إلى انصراف هو ا ،كن المعنوي أو القصد الجنائيأما الر -2
 ،ئم العمديةعتبار جريمة الإغتصاب من الجرابامه بأنه يواقع أنثى دون رضاها، وعلو ،3الفعل

ى الجاني في هذه الجريمة هو الجنائي اللازم توفره لدأن القصد  اقضاء  و فالرأي الغالب فقها  
 ،الضحية بغير رضاها تجاه إرادة الجاني إلى وطءهذا القصد با تيثب، والقصد الجنائي الخاص

أو التهديد ما هي  ستعمال القوةالفعل بأن هذا الوطء غير مشروع، ورتكاب امع علمه وقت ا
تجاه إرادة إلا أنها لاتدل دائما على ا ،حوالب الأإلا قرائن على توافر القصد الجنائي في أغل

من  لابد ،صحيحا   قانونيا   عطاء الواقعة تكييفا  ولا ل إلى فعل الوطء بدون رضا الضحية،الفاع
مع علمه بأن الوطء غير مشروع  ،ةتجهت نيته إلى مواقعة المرأإقامة الدليل على أن الجاني ا
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في ها تعطيل إرادتالمتهم إلى تهديد الضحية و ن لجوءوأ نه بغير رضا المرأة المجني عليها،أو
 .1الإجرامية النيةو وحده لاستنتاج القصد كاف   ،ستغلاله لمرضهامتناع على المقاومة أو االا

 

 الفرع الثاني

 التحرش الجنسيختلاف بين جريمتي الإغتصاب وأوجه الشبه وال

ختلاف، فأوجه أوجه او جنسي وجريمة الإغتصاب أوجه شبهبين جريمة التحرش ال
لا ، بينما الأفعال وأستعمال الأوامر وال كاختلاف تتمثل في أن التحرش الجنسي يقوم بالأقالا

قوم المساس بجسم المجني عليها، ولا يض )الإغتصاب( إلا بفعل الإيلاج ويقوم هتك العر
اب إلا الإغتص يكون نه حسب قانون العقوبات الجزائري، لا، كما ابالأقوال مهما بلغ فحشها

 مرأة، بينما ليس للتحرش الجنسي جنس محدد في شخص الضحية أو الجاني،من رجل على ا
، ان ذلك من أكثر صور الإغتصابإن ككراه المادي من التحرش الجنسي وكما يستبعد الإ

 وليس في التحرش شروع حيث تقوم الجريمة كاملة، يجرم المشرع الشروع في الإغتصابو
لتحرش اغالب الأحيان الغاية من تجدر الإشارة إلى أن هتك العرض يعتبر في وأو لا تقوم، 

شكلية فتقوم ائم الف المراد منه، كما أنهما يختلفان في النتيجة فالتحرش الجنسي من الجرالهدو
 ق النتيجة.أما جريمة الإغتصاب يشترط فيها تحق ،إن لم يصل الجاني إلى مبتغاهالجريمة حتى و

إلى تحقيق رغبات جنسية،  انفبه فتكمن في أن كلتا الجريمتين تهدأما أوجه الش
 اقومهما يمكن أن تعلى حريته الجنسية، وكلتاعتداء على إرادة المجني عليه وا مثلانهما توكلتا

.2عتبران من جرائم الآداب العامةكالتهديد، وكلتاهما توي على الإكراه المعن

                                                        

زريعة فايزة، جريمة الإغتصاب بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  1
 .79، ص 2014-2013، سنة -الجزائر-جامعة زيان عاشور الجلفة 

 .49لقاط مصطفى، المرجع السابق، ص  2
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متابعة جريمة التحرش الجنسي 
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 الفصل الثاني

 والجزاء المقرر لها جريمة التحرش الجنسي متابعة

مة في المجتمع، حماية الأخلاق العاالمشرع الجزائري وبحق على صون و حرص
دم وتنمية في كافة الدول الأسرة هو أساس كل تقحيث أن المجتمع والذي يبدأ بالفرد و

 زدهار.الامعات التي بلغت حد من الرفاهية والمجتو

ي قبل دور يأت ،قبل أن يكون قمعي ومما لا شك فيه أن المواجهة الأمنية كدور وقائي 
نزال يقرر العقوبة المناسبة للمتهم لا تحقيق، ثم قضاء الحكم الذيتهام وا النيابة العامة كسلطة

 العقاب عليه.

الأول بعنوان  ،لى مبحثينإ باعتباره فصل نظري نقسم هذا الفصلسعلى هذا  ابناء  و
 الجزاءات المقررة لجريمة التحرش الجنسي.بعنوان الثاني إجراءات المتابعة و
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 المبحث الأول

 إجراءات المتابعة في جريمة التحرش الجنسي

حة ل مكافللمشرع في سبي ستراتيجيا   افا  لآداب العامة هدتأتي حماية الأخلاق وا
حقيق تعلى  ا  لحفظ النظام العام، فقد كان المشرع الجزائري حريصالجريمة بشتى أنواعها و

، اقب عليهامن الأفعال المع ار جريمة التحرش الجنسيعتببا، ووتشريعيا   هذه الغاية دستوريا  
وى الدع على تباعها، بحيث إذا حدث خطأ بإجراء ما فإنه سيأثر سلبا  لها إجراءات لابد من ا

 طبيعة الإجراء.برمتها وذلك بحسب نوع الخطأ و

ة في جريمة التحرش ومنه سنتطرق في هذا المبحث إلى تحريك الدعوى العمومي
 جريمة التحرش الجنسي. ثاني لإثباتأول، وسنخصص المطلب الالجنسي كمطلب 

 

 المطلب الأول

 تحريك الدعوى العمومية في جريمة التحرش الجنسي

يترتب عن وقوع جريمة نوعان من الضرر، ضرر عام يصيب المجتمع يسمح من 
قضاء توقيع من ال طالبة   ،خلاله للدولة التدخل عن طريق أجهزتها المتمثلة في النيابة العامة

نقلها  أي يتم هذا التدخل عن طريق تحريك الدعوىقانون العقوبات، و العقوبة المقررة لها في
 .تسمى هذه الدعوى بالدعوى العمومية أو الدعوى الجزائيةإلى القضاء للفصل فيها، و

إلا أنه قد ينشأ عن ذات الجريمة ضرر يصيب أحد الأفراد في المجتمع، وقد يكون 
ف إلى تعويض المتضرر  عن الجريمة دعوى مدنية تهدفيتولد حينئذ   ومعنويا   ضرر ماديا  الهذا 

 .1عن الضرر الذي لحق به، وتسمى هذه الدعوى  بالدعوى المدنية بالتبعية

عوى الدفي الفرع الأول، و دعوى العموميةمن هنا سنتناول من خلال هذا المطلب الو
 المدنية بالتبعية في الفرع الثاني.
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 الفرع الأول

 الدعوى العمومية

 خلالها المجتمع الدفاع عن أمنهبأنها وسيلة يستطيع من  تعرف الدعوى العمومية
تنفيذ العقوبة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته و ،صيانة مصالحه من خطر الجريمةستقراره ووا

 .1فتستوفي الدولة حقها من الجاني عن طريق الدعوى العمومية ،بحقه

 تالية:نتهاج الأساليب الية في جريمة التحرش الجنسي يمكن االدعوى العموم ولتحريك

ء يباشر من طرف النيابة وهو أول إجراتحريك الدعوى من طرف النيابة العامة:  -1
عتبارها جهاز قضائي جنائي أنيط به تحريك الدعوى من أجل نقلها من حالة السكون العامة با

لة من الأعمال بأن يتم طرحها أمام القضاء عن طريق جم ،الحركةفي بداية وجودها، إلى حالة 
وفي جريمة التحرش الجنسي المشرع الجزائري لم يشترط إجراء خاص  تهام،لها طبيعة الا

عتبارها ممثلة با ،تلقائيا  بمجرد علم النيابة العامة بها لتحريك الدعوى، إذ تتحرك الدعوى
من الغير عن طريق  ايستوي علم النيابة سواء  لعام، وأجل الحفاظ على النظام ا للمجتمع من

عتباره القانون أيضا  لوكيل الجمهورية، با، حيث يخول 2الشكاوي وحتى عن طريق البلاغ
القضايا التي تصل إليها عن الإبتدائية، التصرف في الملفات وممثل النيابة العامة في المحاكم 

من قانون  294و 363لنصوص المواد  وفقا   ائيا  طريق الضبطية القضائية أو التي يحركها تلق
 الإجراءات الجزائية الجزائري. 

                                                        

عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الثامنة عشر، الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشر  1
 .66، ص 2018-2017والتوزيع، الجزائر، سنة 

 .53محمداتني فاطمة الزهراء ومشري نبيلة، المرجع السابق، ص  2
 نه: "يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي: زائية الجزائري على اججراءات الانون الإمن ق 36تنص المادة  3

طات السلص المحكمة، وله جميع الصلاحيات وختصاإدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة ا -
 المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،

 مراقبة تدابير التوقيف للنظر، -
 ،أشهر وكل ما رأى ذلك ضروريا   3زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل  -
 ن الجزائي،التحري عن الجرائم المتعلقة بالقانوجميع الإجراءات اللازمة للبحث و تخاذمباشرة أو الأمر با -
تحقيق أو ة المختصة باليخطر الجهات القضائيا ويقرر ما يتخذه بشأنهتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات و -

في  إذا كان معروفا   يعلم به الشاكي و/ أو الضحيةقرر يكون قابلا  دائما  للمراجعة والمحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بم
 أقرب الآجال،
 من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه، إيداء ما يراه لازما   -
 تي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية، الطعن عند الإقتضاء في القرارات ال -
 جهات الحكم".لعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وا -

 تطالب بتطبيق القانون.الدعوى العمومية باسم المجتمع و نه: "تباشر النيابة العامةمن نفس القانون على ا 29ص المادة تن 4
 الجهات القضائية المختصة بالحكم.يحضر ممثلها المرافعات أمام وهي تمثل أمام كل جهة قضائية. و

شرة وظيفتها لى العمل على تنفيذ أحكام القضاء، ولها في سبيل مباويتعين أن ينطق بالأحكام في حضوره كما تتو
 أعوان الشرطة القضائية".وة العمومية، كما تستعين بضباط ولجأ إلى القأن ي
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 الشكوى هي تعبير عن إرادة المجني عليه يرتبتقديم شكوى من طرف الضحية:  -2
من أمام النيابة  جرائيية، وهو رفع العقبة أو المانع الإفي نطاق الإجراءات الجزائ ا قانونيا  أثر  

 الدعوى العمومية.ك يالعامة بقصد تحر

شر من شخص معين هو نها إجراء يباسلامة" على اعرفها الدكتور "مأمون وقد 
نائية في جرائم محددة يعبر بها عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجو ،المجني عليه

 .يع العقوبة بالنسبة للمشتكى عليهتوقو ،المسؤولية الجنائية لإثبات

لم يشترط المشرع الجزائري شكوى الضحية لأجل تحريك الدعوى العمومية، كما  
من إن كان محاولة لأنها غير معاقب عليها، وفي حالة ال ة العامة لا تحرك الدعوىأن النياب

رش الجنسي، لكن هذا لا يمنع تحريك الدعوى العمومية في غير المتصور المحاولة في التح
م مركز الشرطة طريق شكوى من طرف الضحية، حيث تقدم أما جريمة التحرش الجنسي عن

ستقبال الضحية بشكواه من طرف أحد رجال الضبط القضائي، كما يمكن أو الدرك حيث يتم ا
للشروط  يث يتم سير الدعوى وفقا  أمام وكيل الجمهورية، ح للضحية أن تقدم شكواها مباشرة  

 .1الإجراءات الجزائية الجزائريجراءات المنصوص عليها في قانون الإو

فإن مدة  ،عتبار أن جريمة التحرش الجنسي جنحةباتقادم الدعوى العمومية:  -3
، وبالتالي لم 2زائية الجزائريمن قانون الإجراءات الج 8سنوات طبقا للمادة  30التقادم هي 

يمة التحرش ينص قانون العقوبات الجزائري على مهلة خاصة لتقادم الدعوى العمومية في جر
 الجنسي.

 

 الفرع الثاني

 الدعوى المدنية بالتبعية

أنها تلك الدعوى التي تقام ممن  ،يقصد بالدعوى المدنية بالتبعية أمام المحاكم الجزائية
ب التعويض عن الضرر الذي بالتبعية بالدعوى العمومية القائمة بطل ،لحقه ضرر من جريمة

عتبارها ممثلة ة العامة بامخولة للنيابفي تحريك الدعوى العمومية  الأصل العاملحقه، و
للمجتمع، إلا أن القانون أجاز للمضرور من الجريمة تحريك الدعوى العمومية للمطالبة 

                                                        

 .66بن حليمة حسينة، المرجع السابق، ص   1
تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة. من قانون الإجراءات الجزائية على انه: "ت 8تنص المادة  2

 ".7ويتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 
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حتكار من قاعدة استثنائي ، وهو طريق ابالتعويض عن ما أصابه من ضرر سببته له الجريمة
 .1النيابة العامة

"يجوز لكل نه: على ا الجزائري من قانون الإجراءات الجزائية 72حيث تنص المادة 
شكواه أمام قاضي التحقيق بأن يتقدم ب شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنياا 

ويقوم قاضي التحقيق بعرض الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني على وكيل  المختص"،
على هذا الأخير أن يبدي طلباته في و ،رأيهبداء ة في أجل أقصاه خمسة أيام وذلك بإمهوريالج

حيث يكون لوكيل الجمهورية إعطاء الموافقة على  ،أجل خمسة أيام تحتسب من يوم التبليغ
الجدير بالذكر أن لهذا و ق بتكييف الوقائع وتوجيه الاتهام،يستقل قاضي التحقيوإجراء التحقيق، 

في حالة و ،حوبة بالإدعاء المدنيشكوى المصالأخير كامل الحرية في التصرف في تلك ال
قاضي التحقيق يكون له الطعن في أمر ، مخالفة وكيل الجمهورية لأمر ما يخص إجراء التحقيق

اف أمر قاضي التحقيق القاضي ستئنمن ا 170هذا حسب المادة و ،ستئنافعن طريق الا
 .2من نفس القانون 173وجه للمتابعة حسب المادة بالأ

عوى لد من جريمة التحرش الجنسي رفع الدعوى المدنية تبعا  يمكن للشخص المتضرر 
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  239و 4، 3، 2نصوص المواد  ، حسبالتحرش

 وذلك كباقي الدعاوى المدنية التي ترفع تبعا   ،المنظمة لقواعد وإجراءات الإدعاء المدني
جني عليه حق الإدعاء المدني أمام قضاء للدعاوى الجزائية، حيث أقر المشرع الجزائري للم

دعاء الحق للحصول على التعويض هو الضرر الذي وسند الدعوى المدنية في ا التحقيق،
 :3أصاب المدعي من تعرضه للتحرش الجنسي، ويجب أن تتوفر ثلاثة شروط في الضرر

 .أن يكون شخصيا   -

 على حق. لأن الدعوى تستند مأكدا  و أي حالا   ،أن يكون محققا   -

 الضرر.فر العلاقة السببية بين التحرش وا مع توأن يكون مباشر   -

ضطراب في سلوك كأزمة نفسية أو ا ،مة في ضرر معنويويمكن أن تتسبب الجري
، إذا تسبب التحرش أي يلحق خسارة مادية بالضحية الضحية، كما يمكن أن يكون الضرر ماديا  

بمشاكل صحية  أو الإصابة ،أو الطرد منه ،ستقالةلاانقطاع عن العمل أو ترك العمل بفي الا
ثنين، الأول خاص عويض بمحملين اويحمل الت غيرهما،نهيار العصبي والقرحة المعدية وكالا

ستثناء لضرر باالثاني عام يقصد به كل وسيلة من شأنها جبر االتعويض النقدي، ويقصد به و

                                                        

 .55محمداتني فاطمة الزهراء ومشري نبيلة، المرجع السابق، ص  1
 .67بن حليمة حسينة، المرجع السابق، ص  2
الموريف، إجراءات التقاضي في الدعوى المدنية التابعة، مجلة الممارس للدراسات القانونية والقضائية، د.د.ن، عمر  3

 .7، ص 2019، 2مراكش، عدد خاص 
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ا بدفع مبلغ مالي للتعويض الجنسي نقد  يكون التعويض في جريمة التحرش التعويض النقدي، و
، فيدخل تقدير التعويض ضمن السلطة التقديرية للقاضي بشرط ألا 1عن الأضرار التي سببها

 .2يتجاوز حدود ما طلبه المدعي المدني

كما أن مبلغ التعويضات قد يشمل الأجرة المفقودة أو خسائر متعلقة بعمل آخر،  
تعويض من أجل الإصابات حرش الجنسي أو الحصول على كالترقيات أو أي خسارة بسبب الت

أو الحصول على تعويضات من المعتدي أو  ،(ي الإصابات العاطفية أو المعنويةأالشخصية )
مثل التشريع  ،بالنسبة للتشريعات التي تأخد بمسؤلية الشخص المعنويالشركة أو مؤسسة العمل 

 .3إلختكاليف العلاج...لقضائية ومريكي، إسترداد أتعاب المحامين والتكاليف االأ

لم تحدد كيفيات  الجزائري وتجدر الإشارة أن نصوص قانون الإجراءات الجزائية
من  124 مما يجعلنا نرجع في ذلك إلى قواعد القانون المدني من خلال نص المادة ،التعويض

 ،مرتبا  ا أو إيراد   مقسطا   أو مبلغا   منه يمكن أن يكون التعويض كاملا  و ،جزائريالالقانون المدني 
يشترط لقبول الإدعاء المدني عدم وجود و من نفس القانون، 332و 331عند المواد  نزولا  

متابعة قضائية سابقة يجعل من الدعوى العمومية منتهية بقرار قضائي بالإدانة أو البراءة 
حتى  ،القرار القضائيبالتالي يصبح الإدعاء المدني غير جائز ضد الأشخاص الذين يشملهم و،

 .4ولو حركت الدعوى ضد مجهول

ي النقابات التأسيس كطرف مدنرع الفرنسي أعطى الحق للجمعيات ويلاحظ أن المشو
دة لأجل طلب التعويض عن جريمة التحرش الجنسي، أي ممارسة الدعوى المدنية طبقا للما

 :ط محددة هيلكن بشرو ،جراءات الجزائية الفرنسيمن قانون الإ 2-2

 أن تكون هذه الجمعيات معتمدة لمدة أكثر من خمس سنوات. -

 يكون هدفها مكافحة العنف الجنسي. -

عوى إحدى جمعيات الد باشرتالموافقة الكتابية للضحية، وإذ لم توافق الضحية و -
 ولى حق تقديم شكوى بالبلاغ الكاذب ضد هذه الأخيرة.للأالمدنية ف

ر القرار الصاد ،تأسيس النقابات كطرف مدني ومن التطبيقات القضائية فيما يخص
الذي رفض تأسيس النقابة كطرف مدني في قضية التحرش وعن الغرفة الجنائية الفرنسية، 

من قانون العمل  11-411على نص المادة  الجنسي ضد الرئيس في التدرج السلمي، تأسيسا  
"يمكن للنقابات المهنية أمام كل جهة قضائية ممارسة الحقوق التي جاء في مضمونها: 

                                                        

 .80لقاط مصطفى، المرجع السابق، ص  1
 .56محمداتني فاطمة الزهراء ومشري نبيلة، المرجع السابق، ص  2
 .475ص  بن أعراب محمد، المرجع السابق، 3
 .56محمداتني فاطمة الزهراء ومشري نبيلة، المرجع السابق، ص  4
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الممنوحة للطرف المدني شرط أن يكون الضرر مباشر أو غير مباشر للمصلحة الجماعية 
عن الرئيس لا يكفي في حد ذاته لاعتبار  عتداء الصادر، ومن هنا نستخلص أن الاالمهنية"

 .1على المصلحة الجماعية لمهنة ما اعتداء  ذلك ا

 النقابات كطرف مدني لأجلفلا يقبل تأسيس الجمعيات و ،زائريأما القانون الج
حدى إإذا تقدمت الما أنه لا يوجد نص يقيد ذلك، والمطالبة بالتعويض عن هذه الجريمة، ط
 فإن القاضي يكون حكمه بعدم قبول الدعوى.الجمعيات بطلب تأسيسها كطرف مدني، 

من قانون  30ستقراء نص المادة يستدعي منا ا ،لحديث عن هذه النقطةغير أن ا
حماية  "يجب على الدولةنه: ، إذ تنص هذه المادة على االجزائري 03-06الوظيفة العمومية 

عة عتداء، من أي طبيف أو اه من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذالموظف مما قد يتعرض ل
رر الضن تعويض لفائدته عن يجب عليها ضماء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها، وكانت، أثنا

 الذي قد يلحق به.

وتحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب 
أمام القضاء عن  تلك الأفعال كما تملك الدولة لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرةا 

 .2طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة"

نجد أنها لم تذكر التحرش الجنسي من بين الجرائم التي  ،مضمون هذه المادةوبدراسة 
تتسع حسب رأينا لتشمل التحرش لكن مع عتداء" "... أو اتقع على الموظف، غير أن عبارة 

، وهذه المادة لم ممن يملك سلطة حسب ما تم شرحه آنفا   توافر شرط أن يكون الفاعل موظفا  
عن المؤسسة أو  كان أجنبيا   المعتدي، هل يشمل كل شخص سواء  طبيعة الشخص ا تحدد أيضا  

عتداء المقصود هو فقط ذلك الذي يرتكبه الغير من أم أن الا ،فيها أو داخلا  الإدارة المستخدمة 
ه المادة يجب تفسيرها عدم دقة هذ بسببو، باب إهانة موظف أثناء تأدية مهام، وحسب رأينا

أهدافه لمقاصد المشرع و ا بينهم، تحقيقا  يتم بين الموظفين فيم عتداء الذيتشمل حتى الالتتسع و
ة، أما بالنسبة مكانية تطبيق العقوبات التأديبية في هذه الحالمن تجريم هذا الفعل، مع وجود إ

نه في كل الحالات، وفق منظور هذه المادة يكون لفائدة الضحية، وهذا للتعويض المحصل فا
أن يطلب أمام القاضي المدني، كذلك يمكن  ،م القضاء الجزائيالتعويض مثلما يمكن طلبه أما

، كما يمكن أن يطلب هذا التعويض أمام وهذا ما هو معمول به بالنسبة للتشريع الفرنسي أيضا  
 .3جتماعية في القانون الفرنسيالاالغرفة 

                                                        

 .476بن أعراب محمد، المرجع السابق، ص  1
، المتضمن القانون الأساسي العام 2006يوليو  15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19المؤرخ في  03-06الأمر رقم  2

 ، المعدل والمتمم..2006-07-16المؤرخة في  46للوظيفة العمومية، ج ر 
 .477بن أعراب محمد، المرجع السابق، ص  3
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ومن  ،الجاني يتحمل وحده مسؤولية الخطأ الجزائي ،وفي قانون العقوبات الجزائري
ثم لا يتحمل رب العمل التعويض على أساس المسؤولية على فعل الغير، وكذلك الأمر بالنسبة 

فإن رب العمل مسؤول عن فعل الغير،  ،أما في الولايات المتحدة الأمريكية لفرنسي،اللتشريع 
مل عن إلا في الحالات التي لم يدرك فيها أصحاب العمل السلوك، لكن مسؤولية صاحب الع

" فاراجر" مرفوعة من  1998المشرفين ليست تلقائية، فقد صدر حكم في قضية عام فعل 
( جاء فيها أن صاحب العمل مسؤول عن سوء سلوك العاملين )فلوريدا"ميناء بوكارتون" ضد 

"بيرلينجتون" كما حكم في قضية شركة  بهذا السلوك، مشرفين، حتى ولو لم يكن على درايةال
نتهاك من الا ىنه حتى ولو كان الموظف الذي عان، أ1998ام ع"الليرت" للصناعات ضد 

الجنسي لم يعاني من خسائر ملحوظة أو تأثير ملموس على الوظيفة أو الشخص، فإن صاحب 
ضد شركة "هاريس" ، وغيرها من القضايا كقضية نتهاكى هذا الاعل العمل يعتبر مسؤولا  

 .1...إلخ1993سنة فوركليفت" "

 المطلب الثاني

 جريمة التحرش الجنسي إثبات

كمن السبب الذي يقود القاضي العصب الرئيسي للحكم الجنائي، إذ فيه ي هو الإثبات
إقامة الدليل للسلطة المختصة نه  بايعرف أيضا  و ،2صدار الحكم بالإدانة أو البراءةإلى إ

وببيان  المشروعة قانونا  يامها، بالطرق بالإجراءات الجزائية على حقيقة قيام الجريمة أو عدم ق
 ،في المواد الجزائية إلى إظهار الحقيقة حيث يهدف الإثبات ،شركائهحقيقة نسبتها إلى المتهم و

من قانون  01فقرة  68سواء تعلق الأمر بالفعل المرتكب أو بشخصية المتهم حيث نصت المادة 
تخاد جميع للقانون با قوم قاضي التحقيق وفقاا "يالإجراءات الجزائية الجزائري على: 

  .3إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة"

جريمة التحرش الجنسي صعوبات كثيرة، إذ أن المقدمين على هذا  تثير مسألة إثبات
 .4قترافهلمحو أي أثر للجرم المقبلين على احتياطات اللازمة تخاد الا ما يعمدون لاالفعل غالبا  

القواعد جريمة التحرش الجنسي في ظل  كيف يمكن إثبات هنا، ؤل المطروحلسفا
لاثة فروع، ثابة عنه في م الإجتي المسائل الجنائية؟ هذا ما سوف يف العامة التي تحكم الإثبات

 موضوعية.المعاينات الالقرائن و الأخير فهوث ودة أما الثالعتراف، الثاني الشهاالأول الإ

                                                        

 .478المرجع نفسه، ص  1
 .12ثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية، د.س.ن، ص محمد زكي أبو عامر، الإ 2

 .63محمداتني فاطمة الزهراء ومشري نبيلة، المرجع السابق، ص  3
 .479بن أعراب محمد، المرجع السابق، ص  4
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 الفرع الأول

 عترافالإ

في المواد الجزائية كون أن المتهم هو الذي  عتراف أحد أهم وسائل الإثباتد الايع
بينها نجد المشرع من  ،إلا أن معظم التشريعات لم تضع لها تعريف ،يصرح بوقوع الحادثة

من قانون الإجراءات الجزائية  2131كتفى بالإشارة إليها في نص المادة الجزائري الذي ا
عتراف هو إقرار المتهم بكل أو بعض الوقائع "الالجزائري، كما عرفته المحكمة العليا بقولها: 

ا  إليه، وهو كغيره من أدلة الإثبات المنسوبة لأحكام المادة  موكول لتقدير قضاة الموضوع وفقا
 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري" 213

نجد الأستاذ  من بينهم ،عترافللا مانعا   جامعا   وضع تعريفا   االقانون حاولوإن فقهاء 
ا إقرار المتهم على نفسه في مجلس القضاء إقرار  نه: "عرفه على ا الذي ن خلفي""عبد الرحما

حط عبد القادر" كما عرفه "العربي ش ة حرة بصحة التهمة المسندة إليه"،دا عن إراصادر  
رتكابه للوقائع ول صادر من المتهم يقر فيه بصحة اعتراف هو قالإ" نه:و"نبيل صقر" على ا

 .2"بذلك يعتبر أقوى الأدلة وسيدها المكونة للجريمة بعضها أو كلها وهو

 وجب توافره على الشروط التالية: ،للإثبات عتراف دليلا  وحتى يكون الا

ا يكون عتراف أن يشترط في الا -  من المتهم نفسه.صادر 

به تغي مثل هروب المتهم أو ،لا غموض فيه أي لا يستنتج يكون صريحا   يشترط أن -
 .3أو تصالحه مع المجني عليه على تعويض معين

تى عتراف صادر عن مجنون حهم المتمتع بالتمييز، فلا يعتد باأن يصدر من المت -
 بكامل قواه العقلية. ولو كان في وقت الجريمة متمتعا  

عتراف غير أما الاو ،وليس خارج مجلس القضاء قضائيا   عترافأن يكون الا -
ت ستدلالانه أو في محضر جمع الاأمام الشهود أو في محرر صادر ع مثلا   يكون ،القضائي

 التحقيق الإداري.و

، ستجواب قد جرى بطريقة صحيحة وبرضى المتهم ومحاميه معا  الاينبغي أن يكون  -
ى، فإذا وجدها بين باقي الأدلة الأخربينه و عتراف أن يطابقيمة الاتقدير قعلى القاضي عند و

به أو لا  خذأله في جميع الأحوال أن ي وكان ،من ميزان حسابهعتراف كان له أن يصدر الا
                                                        

عناصر الإثباث يترك من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه: "الإعتراف شأنه كشأن جميع  213تنص المادة  1
 لحرية تقدير القاضي". 

 .67محمداتني فاطمة الزهراء ومشري نبيلة، ص  2
 .71بن حليمة حسينة، المرجع السابق، ص  3



 الجنسي والجزاء المقرر لها الفصل الثاني  متابعة جريمة التحرش

    35 

 

سواء أصر  ،الإداريةسواء صدر في التحقيقات أو في الجلسة أو في بعض التحقيقات  ،خذ بهيأ
 .1عدل عنهعليه صاحبه أو 

من خلال  ،جريمة التحرش الجنسي عتراف وسيلة لإثباتكن أن يكون الاوعليه يم
الذي يمكن أن يكون في أي و ،قترف هذه الجريمةنه فعلا  قد ااإقرار المتهم دون أي ضغوط ب

للحكم  عتراف المتهم الذي يكون أساسا  يشترط في اومية، ومرحلة من مراحل الدعوى العم
  .2للشروط المذكورة آنفا   مراعيا  من العيوب و أن يكون خاليا   ،دانةعليه بالإ

 

 الفرع الثاني

 (الشهادة )شهادة الشهود

 إليها ضحايا التحرش الجنسي لإثباتالتي يلجأ  ة أكثر طرق الإثباتتعتبر الشهاد
أول من و ،وأول من يمكنه إحاطة العلم بها ،من يمكنه مشاهدة الجريمة ذلك لأن أول ،دعائهما

هو الذي يمكن أن يدلي بما شاهده أثناء هو الزميل في العمل، وضحية بذلك يمكن أن تبلغه ال
على الأقوال  ،على شهادة الشهود في التحرش الجنسي الإثباتعمله، لذلك ترتكز أدلة آدائه 

أن المتهم أمسك الضحية كمحاولة التقبيل، و ،في حق الضحيةالحركات الخليعة التي مورست و
ن أي جنسية، أو أن تصرفات المتهم تظهر بدو بات  من مقبضها ليتمكن من الحصول على رغ

 التي قد تنحرف تخضع هذه الأدلة إلى قناعة القاضي شخصيا  نه يقصد نشاط جنسي، وغموض ا
 .3تجاه تعسف قضائي في حق المتهمبا

وابطها بسن بل قامت بتنظيم ض ،للشهادة تعريفا   إن أغلب التشريعات لم تتضمن
تدائي أو سواء في مرحلة التحقيق الإب ،تبين إجراءات الشهادةمجموعة من النصوص القانونية 

جد اللواء حيث ن ،ع مانع للشهادةوضع تعريف جامحاولوا فقهاء القانون  ، إلا أنأمام المحكمة
نفسه من ات أدركها بإدلاء الشاهد بما لديه من معلوم" انها:" عرف الشهادة ب"أبو بكر عزمي

 أو نفي أي جزئية من إثباتأو بعض أبعاد الجريمة وا كشف كل من شأنهو ،خلال حواسه
كتور والد ور "العربي شحط عبد القادر"كتالد ، وعرفها أيضا  وقائعها"جزئياتها أو واقعة من 

شاهده  الأشخاص عن ماواقعة معينة من خلال ما يقوله أحد  إثباتنها: "" نبيل صقر" على ا
 ".يقة مباشرةسه من هذه الواقعة بطردركه بحوااأو سمعه أو 

                                                        

جراءات الجزائية الفلسطيني، مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، لؤي داود محمد دويكات، الإعتراف في قانون الإ 1
 .54، ص 2007، فلسطين، سنة -نابلس–جامعة النجاح الوطنية 

 .72بن حليمة حسينة، المرجع السابق، ص  2
 .83لقاط مصطفى، المرجع السابق، ص  3
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ذلك ة ود في قانون الإجراءات الجزائيولقد نظم المشرع الجزائري أحكام شهادة الشهو
 .238إلى  220في نصوص المواد من 

ية الأدلة الأخرى نها تمتاز عن بقفا ،أهم الأدلة في المواد الجزائيةوبما أن الشهادة من 
 :1نها تنقسم لثلاثة أنواع، إذ االجنائي في مجال الإثبات

، ثباتالإ تصال الشاهد مباشرة بالمرافعة محلا وهي التي يتم فيهاشهادة مباشرة:  -1
د يشهد على ، فمن مميزات الشهادة المباشرة هو أن الشاهدركه مباشرة  ابحيث يشهد بما عاينه و

طريق  سماع شهادته عنفيقوم القاضي بمناقشة الشاهد و ،ةالوقائع التي عرفها معرفة شخصي
 أسئلة عليه.لقاء ا

تتم عن طريق التواتر كأن يروي الشاهد بأن غيره قد رآى الواقعة : شهادة السماعية -2
 .2النقل أو السماع، وتسمى بذلك شهادة التواتر وباتمحل الإث

قد يشهد الشاهد بمعلومات لم يتحصل عليها من الواقعة المتنازع الشهادة بالتسامع:  -3
د الأسواق أو هم في واقعة معينة، مثل وجوده في أحالناس وآرائنما من كلام عامة ، واعليها

 .3عتدى على فلانالأزقة ويسمع فلان ا

على  يجب أن تتوفر ،يعتد به قاطعا   تكون دليلا  صحيحة ووحتى تكون شهادة الشهود 
 الشروط التالية:

ة أو الكتابة الكلام أو الإشار اسواء   ،ا على التعبير بأي وسيلةأن يكون الشاهد قادر   -
 أو الرسم.

أثير أن تنصب الشهادة على ما أدله الشاهد من وقائع بحواسه أو على ظروف ذات ت -
 225كوجود صلة القرابة أو الماضي الإجرامي للمتهم حسب نص المادة  ،في وصف الجريمة

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

 ستدلال.عشرة سنة وإلا سمعت على سبيل الا دسةأن يكون الشاهد بلغ السا -

يعفى من اليمين أصول المتهم وفروعه ، وداء الشهادةأن يحلف الشاهد اليمين قبل أ -
 .4أصهاره على درجته من عمود النسبخوته وإوزوجه و

                                                        

 .64مشري نبيلة، المرجع السابق، ص محمداتني فاطمة الزهراء و 1
مختاري إكرام، جريمة التحرش الجنسي في منظور القانون الجنائي المغربي )دراسة مقارنة(، مجلة المنارة للدراسات  2

 .65، ص 2015، 9القانونية والإدارية، تصدر عن دار المنظومة للنشر والتوزيع، المغرب، العدد 
 .100، ص 2015والتوزيع، الجزائر، سنة  شرايش زكاريا، الوجيز في قواعد الإثبات، دار هوما للطباعة والنشر 3

، 2003د.م.ن، سنة  د.د.ن، صل علاء الدين أحمد إبراهيم، طرق الإثبات الشرعية، الطبعة الرابعة،أحمد إبراهيم بك ووا 4
 .230ص 
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نه فيما يخص إجراء سماع ستدعاء أي شخص لآداء شهادته، غير اكأصل عام يمكن ا
حيث  ،فالشهادة لا تقتصر على التحقيق الإبتدائي بل قد تتعدى مرحلة المحاكمة ،الشهود

يقصد بسماع و ،القضائية في جميع مراحل الدعوىيستوجب على الشاهد الحضور أمام الجهات 
 م من معلومات أمام سلطات التحقيق،السماح لغير أطراف الدعوى بالإدلاء بما لديه ،الشهود

من قانون الإجراءات  67نص المادة تدعاء الشاهد ليدلي بشهادته حسب سيقوم قاضي التحقيق با
 .1الجزائية الجزائري

الشهود بالمتهم أو المدعي ما لم يقرر المحقق مواجهة  ،نفراديةتسمع الشهادة بصفة او
من قانون  96و 90كما يمكن مواجهة الشهود ببعضهم وهذا حسب نص المادتين المدني، 

ن أيجب  ،الجزائري، وقبل إدلاء الشاهد شهادته بطلب من قاضي التحقيق الإجراءات الجزائية
نون من قا 93علاقته بالخصوم حسب نص المادة سمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته ويصرح با

حيث لا يعتمد  ،بها في محضر البيانات المدلىتدون الشهادة و الإجراءات الجزائية الجزائري،
يه الشاهد، هذا ما نصت علبط وكاتب الضبعد مصادقة قاضي التحقيق عليه و أي تصحيح إلا

ضمن "ل يجوز أن تتمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، حيث جاء فيها:  95المادة 
شاهد على كل الا بين السطور ويصادق عليها قاضي التحقيق والكاتب والمحاضر تحشيرا 

ا أمترجم من الشطب أو تخريج فيها و بغير هذه المصادقة تعتبر إن كان ثمة محل لذلك و يضا
ا  ا  الشطوبات أو التخريجات ملغاة، وكذلك الشأن في المحضر الذي يوقع عليه توقيعا  صحيحا

 .2أو في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد"

 "أقسم بالله العظيميقوم الشاهد بإدلاء الشهادة بعد آداءه اليمين القانونية الآتي نصها: 
 .3لشيء غير الحق"ق وكل الح الحق أن أقول

لحق إيقاظ ضميره لقول اهو تنبيهه و ،هد اليمين القانونيةالمغزى من آداء الشاو
 ،ريمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائ 229ستقراء نص المادة با، وولاشيء غير الحق

 ،مين القانونيةحدد حالات يجوز فيها الإدلاء بالشهادة دون آداء الي قد المشرع الجزائري أن نجد
أن آداء  ي يبلغ سن السادسة عشر كاملة، حيثيوجب آداء اليمين على الشاهد الذ لأن القانون

 ستدلال.لالبطلان وتؤخذ شهادته على سبيل االشهادة ممن هو غير ملزم بآدائها لا يؤدي إلى ا

                                                        

انه: "كل شخص استدعى لسماع شهادته ملزم بالحضور  ئية الجزائري، علىمن قانون الإجراءات الجزا 67نص المادة ت 1
 وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعات الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة".

المؤرخة في  84، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج ر 1966يونيو  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  2
 ، المعدل والمتمم.24-12-2006

 .66محمداتني فاطمة الزهراء ومشري نبيلة، المرجع السابق، ص  3
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كه دراشهادته موضع الشبهة في ا تكون ،لسادسة عشر كاملةفالشاهد الذي لم يبلغ ا
التمييز أو  ودراك ا للاقانون العقوبات نفسه معتبره فاقد  ذلك لا تجب عليه اليمين، وتمييزه لو

 من قانون العقوبات الجزائري. 49، هذا حسب نص المادة ناقصة

ن من قانو 2فقرة  93هذا حسب نص المادة و ،لأصل في الشهادة أن تكون شفاهة  او
 ى الشاهد أنغير أن القانون أجاز أن تكون كتابية إذا تعذر عل الجزائري، الإجراءات الجزائية

 الأبكم.يدلي بها بهذه الطريقة كالأصم و

جوز يإذ  ،الواقعة هو سلطة تقديرية للقاضي اتبالأخذ بشهادة الشهود كدليل لإث إن
 خر.لهذا الأخير الأخذ بالشهادة كلها أو بعضها أو يرفضها أو يرجح شهادة شاهد على آ

جلسة أو شهادته في ال كما أنه يجوز الأخد بشهادة الشاهد في التحقيق الإبتدائي دون
كمة النقض قتناعها بالشهادة هي مسألة موضوعية لا شأن لمحاقتناع المحكمة أو عدم االعكس، ف

 انون.قتناعها لأن السبب معروف في القسبب عدم احيث أن المحكمة غير ملزمة ببيان بها، 

حيث تصدر  ،جريمة التحرش الجنسي لإثبات قاطعةمن الوسائل التعد شهادة الشهود 
رش ، لكن غالبا ما يمتنع شهود واقعة التحالواقعة ا فيهذه الشهادة من أي شخص كان حاضر  

ما يكون  المتحرش غالبا   ذلك لأن ،ذلك خوفا من فقدان الوظيفةم والجنسي من الإدلاء بشهادته
متناع الشهود هو أن المشرع الجزائري لا ينص على حماية شهود واقعة سبب او ،الرئيس

 .1التحرش الجنسي

 

 الفرع الثالث

 المعاينات الموضوعيةالقرائن و

ود يقع غاب الشه هذه الجريمة هو شهادة الشهود، فإن إن أول ما يستند إليه في إثبات
ريمة، الج باتت الموضوعية في إثللقاضي سلطة تقدير المعايناالوقائع و على المدعي إثبات

ة يضحغير القانونية الصادرة عن المتحرش قصد إجبار اللتصرفات القانونية ويقصد بها او
 إلخ.تحويل إلى مصلحة أحسن...لرضوخ لرغباته الجنسية، من منح وترقية والعلى ا

امة حيث لم يكتف القضاء الفرنسي في تقديره للأدلة بتصريحات المجني عليه في إق
 وضوعية.الدليل على التحرش، ما لم تتدعم هذه التصريحات بشهادة الشهود مؤيدة بمعاينات م

                                                        

 .67محمداتني فاطمة الزهراء ومشري نبيلة، المرجع السابق، ص  1
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 ضحية للتحرش الجنسي، عليه أن يحاول جمع ما أمكنه من فالشخص الذي يدعي أنه
دون  ذلك لتقوية فرصه في إقامة الدليل،و ،هادة الزملاء على تعرضه للضغوط والمساومةش

د الإلكتروني ئل البريدية والبريبين المتهم من الرسالمحافظة على كل المراسلات بينه وإهمال ا
 حتى الهدايا.والرسائل الهاتفية و

المجني عليه أو تهام والأصل على كل من سلطة الا الوقائع في يقع عبء إثباتو
فيقسم عبء  الجريمة في قانون العمل الفرنسي، ر من الجريمة، أما بالنسبة لإثباتالمتضر
-06من القانون  52-122يشترط المشرع بموجب المادة  المدعي، حيثبين المتهم و الإثبات
( المعدل la loi Fillonالمسمى بقانون "فيون" ) 2003-01-03الصادر بتاريخ  2003

التحرش الوقائع التي يفترض قيام  الفرنسي، يشترط على الضحية إثبات لقانون العمل المتممو
ين كان مبني على وقائع موضوعية أن قراره بالفصل أو الترقيه أو التعي على المتهم إثباتبها، و

 .1أن تصرفاته لم تكن للحصول على رغبات جنسيةو

 بالأثر النفسي على ا أخذ، حينمذهب القضاء الأنجلوسكسوني إلى أبعد من ذلكو
ي الذي نطقت ببراءة المتهم بالتحرش الجنس حكما  ستئناف المجني عليه، حيث ألغت محكمة الا

عتبار ما بعين الا ، دون أن تأخذرتكازها على الأثر الإقتصادي للفعللا ،به محكمة أول درجة
 ،الجنسي أو مواجهتهختيارها بين تحمل التحرش اد في اعانته المجني عليها من أثر نفسي ح

سلبي أو أن تترك عملها مع ما يترتب عليه من أثر  ،مع أمل ضعيف في النجاح أمام المحاكم
 .2على تمييز جنسي مبنيا   جنسيا   عتبرته المحكمة تحرشا  على مركزها المالي، وهو ما ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .85لقاط مصطفى، المرجع السابق، ص  1
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 المبحث الثاني

 الجزاءات المقررة لجريمة التحرش الجنسي

التي أصبح ضحاياها كردة فعل من المشرع الجزائي الجزائري للحد من هذه الظاهرة 
التحرش الجنسي بما أن ف ،1، سن نصوص تشريعية تعاقب كل من ارتكب هذا الفعلكلا الجنسين

الجنح المرتكبة يدرج ضمن الجنايات ووسلامته الجسمية والنفسية، يمس بحرية الفرد الجنسية 
 .2طبيعيهو شخص  لأن الضحية فيها دائما   ،ضد الأفراد

ى أركانها، نتطرق من خلال هذا المبحث إلدراستنا لجريمة التحرش الجنسي و بعد
لأول، لتحرش الجنسي في المطلب االمواجهة التشريعية لهذه الجريمة من خلال عرض عقوبة ا

 ظروف التشديد في المطلب الثاني.و

 

 المطلب الأول

 الجنسي عقوبة جريمة التحرش

 هذا بمجرد توافرة التحرش الجنسي على أنها جنحة وصنف المشرع الجزائري جريم
رى أركانها السابقة الذكر، حيث قرر لها عقوبات جزائية على غرار باقي الجرائم الأخ

 المنصوص عليها ضمن قانون العقوبات الجزائري، وعلى هذا الأساس سنتطرق إلى تحديد
الفرع  العقوبات التكميلية فيالتحرش الجنسي في الفرع الأول و العقوبات الأصلية لجريمة

 الثاني.

 

 الفرع الأول

 العقوبات الأصلية المقررة لجريمة التحرش الجنسي

ا نه: على ا 19-15مكرر من القانون رقم  341مادة نصت ال لجريمة  "يعد مرتكبا
و بغرامة من ( سنوات 03( إلى ثلاث )01يعاقب بالحبس من سنة )التحرش الجنسي و

 دج... 300.000دج إلى  100.000
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 .ويعاقب بنفس العقوبة كل من تحرش بالغير..." 

ة الأقصى مقارنة بالعقوبع الجزائري قد رفع الحد الأدنى وأن المشر بهذا نجدو
 التي كانت مخففة وبنفس الصورة ،15-04القانون المنصوص عليها قبل التعديل بموجب 

 هذا كالآتي: وجود سلطة تبعية بين الرئيس والمرؤوس وفي المتمثلة و ،الأولى

 عقوبة سالبة للحرية:  -

 (.01( إلى سنة )02رفع الحد الأدنى من شهرين )

 ( سنوات.03( إلى ثلاث )01رفع الحد الأقصى من سنة )

 عقوبة الغرامة المالية: -

 دج. 100.000دج إلى  50.000رفع الحد الأدنى من 

 دج. 300.000دج إلى  100.000رفع الحد الأقصى من 

بة نستخلص مما سبق أن المشرع الجزائري جعل كل من الحد الأقصى في العقو
و الحد الأدنى في التعديل الجديد، وهذا أحسن ما فعل المشرع عند ه المقررة في التعديل القديم

رغم أن الرفع من مقدار عقوبة  ،من قيمة الغرامة معا  لمدة العقوبة السالبة للحرية ورفعه 
عند البعض، كما أحسن المشرع الجزائري  الغرامة المالية قد لا يحقق الردع المقصود وخاصة  

بنفس العقوبة فس المادة على معاقبة مرتكبيها وحيث أضاف في ن ،بتعميم الجريمة أيضا  
لثانية حتى لا هي الصورة اة السابقة، كل من تحرش بالغير، والمنصوص عليها في الفقر

هذا بغرض ردع الجريمة و ،ط على سلطة التبعية بين الرئيس والمرؤوسيقتصر فق
 .1بصورتيها

عتياد، بدعوى أن جرائم الاكانت هذه الجريمة من  يتساءل بعض الفقهاء حول ما إذاو
ف أن مختلالمعاودة، ونطوي على فكرة التكرار وستعمل مصطلح التحرش الذي يالمشرع ا
( قد صيغت في الجمع، أو الضغوطالإكراه ستعمال السلطة )الأوامر والتهديد واءة اأساليب إس

في النسخة الفرنسة من القانون الجزائري، لكن تجدر الإشارة  ا  كما يتجلى ذلك أكثر وضوح
مة جريمة جعل هذه الجري -حسن بوسقيعةا حسب رأي الدكتور-إلى أن المشرع الجزائري 

في الفرنسية ، رغم أن شرح كلمة التحرش 2عتياد كي تطبق عقوبتهاعادية لا يشترط فيها الا
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ستمراره بما يفيد الإزعاج، اعتياد والافي المدلول الجنائي تكرار تفترض تكرار موقف، و
 .1تطبق عليه العقوبات المقررة ، لكيفيكفي أن يرتكب الفاعل هذه الجريمة للمرة الأولى

 

 الفرع الثاني

 لجريمة التحرش الجنسيالعقوبات التكميلية 

قوق بالعقوبات التكميلية المتمثلة في الحرمان من الح إن المشرع الجزائري يأخذ
تجيز  التي الجزائري، مكرر من قانون العقوبات 16المدنية، هذا ما يظهر من خلال المادة 

 ة أنللجهة القضائي إذا ثبت ،ع من ممارسة مهنة أو نشاطالحكم على الشخص المدان بالمن
رسته ستمرار مماكل خطر في اتشو ارتكبها صلة مباشرة بمزاولة هذه المهنة، للجريمة التي

يأمر بالنفاذ  سنوات في حالة الإدانة، كما أنه يجوز أن 05هذا المنع لا يمكن أن يتجاوز ف ،لها
 المعجل لهذا الإجراء.

تطبيق عقوبة مكانية ، نتساءل عن امكرر 341إضافة للعقوبات التي تقررها المادة 
اء على الموظف عتدبار أن الإهانة تشمل جميع صور الاعتهانة موظف أثناء تأدية وظائفه؟ باإ

هو ما يمكن تحققه في صور أو كرامته أو إحساسه، وعتداء على شرفه سواء كان الا ،العام
 فذلك يثير سؤال حول ،رتبط التحرش بزمن أداء الوظيفة أو بسببهاإذا ا، والتحرش الجنسي

التطبيقات خاصة أن القانون و ،ء تأدية مهامهإمكانية تطبيق مقتضيات جريمة إهانة موظف أثنا
أثناء تأدية الوظيفة أو  اتكتفي بتوجيه الإهانة إلى الموظف سواء   ،القضائية في مصر مثلا  

للمحكمة صدور هذه الألفاظ المهينة  عن الباعث على توجيهها، فمتى ثبت بسببها، بغض النظر
 .2الإهانةأن الجاني قصد بها الإساءة و لما  ، ع حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة  فلا

ستطاع القضاء الجزائري أن عقوبات، يثور التساؤل حول ما إذا اعندما نتكلم عن ال
صداره لأحكام با ،يجسد تطبيق النص الذي يجرم فعل التحرش الجنسي بعقوبات في الواقع

العمل نسبة التحرش بالغير في أماكن  نقول انه من الجانب القضائيفي هذا المجال، قضائية 
الموجود منها يعالج بشكل سري، حيث تلجأ الضحية إلى التستر تكون منعدمة في المحاكم، و

بخصوص التحرش صارم ، رغم أن القانون واضح وعن مثل هذه التصرفات الخادشة للحياء
سواء كانت نظرة المجتمع إليها بأنها مذنبة أهمها  ،هذا راجع لعدة أسبابالجنسي في العمل، و

لسكوت عن هذه الممارسات السبب الثاني أن الضحية المتحرش بها تفضل اراضية أو لا، و
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القضايا ا إلى أن معظم هذه ا، نظر  جريمة التحرش أمام القاضي أمر صعب جد   كون إثبات
ة في الجزائر يصدر حكم قضائي في مجال لأول مرلة القانونية المؤكدة للواقعة، والأدتفتقر إلى 

الرابعة في جريمة التحرش الجنسي، حيث أن القضية رفعت من قبل ثلاث موظفات في القناة 
بتهمة  2011وليو ضد مديرها في شهر ي ،"التلفزيون الجزائري "صحافيتان و سكريتيرة

للمحاكمة  القضيةممارسة ضغوطات لا أخلاقية ضدهن، حيث تمت إحالة التحرش الجنسي و
لمتهم بستة أشهر موقوفة ا أدانتفصلت محكمة الجزائر في القضية و قدبعد عام من التحقيق، و

 . 1(2015، )قبل تعديل دج 200.000وغرامة مالية قدرها  النفاذ

 المطلب الثاني

 الظروف المشددة لجريمة التحرش الجنسي

رفع  المرتكبة، ويترتب عنها إن الظروف المشددة هي وقائع تزيد من جسامة الجريمة
عية يطبق عليها مبدأ الشربة، وهي ظروف ينص عليها المشرع وتتوقف على إرادته، والعقو

 آثارها محددة بوضوح من طرف القانون.وبدقة فحالاتها 

إذا "...التي تنص على:  19-15مكرر من القانون  341ص المادة بالرجوع إلى نو
رتكاب ل اتكتمل السادسة عشرة أو إذا سه ا لمالضحية قاصرا  كان الفاعل من المحارم أو كانت

الحمل  الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة
( 02سنتين )سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها تكون العقوبة من 

 دج. 500.000ج إلى د 200.000بغرامة من ( سنوات و05إلى خمس )

 في حالة العود تتضاعف العقوبة." 

نجد أن المشرع الجزائري  04و 03ستقراء نص المادة أعلاه في فقرتيها من خلال ا
 س سنقسم هذه الظروفوعلى هذا الأسا ،نص على ظروف التشديد لجريمة التحرش الجنسي

 :2على النحو الآتي
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 الفرع الأول

 المجني عليهظروف متعلقة بالجاني و

صوص لقد شدد المشرع العقوبة على الجاني في حالة ما إذا كان من المحارم المن -
نتين ستتراوح من بعقوبة حبسية  ،مكرر من قانون العقوبات الجزائري 337عليهم في المادة 

 ألف دج. 500ألف دج إلى  200بغرامة من إلى خمس سنوات و

م بالمتحرش قوية التي تجمعهللعلاقة الأسرية ال ايعود تشديد العقوبة على المحارم نظر  
 ستغلالا  م ايهفالثقة الموضوعة  استغلوهيل الفعل المجرم، فهنا المحارم االتي من شأنها تسبها و

 القانون.يجرمه الدين و

الغير فرصة  ثغرات قانونية مكنت 19-15دارك المشرع الجزائي في تعديل ت -
ية أكثر على ظروف تتعلق بالمجني عليها لتعزيز حماية جنائهذا بالنص التملص من العقاب، و

 هي:رة وة المقرحياءها من خلال تشديده للعقوبعدي على كرامتها ومن لها عدم التتض ،فعالية

 يرجع التشديد فيأي لم تكتمل سن السادسة عشر، وا: أن تكون الضحية قاصرا  -1
إن وسنها، ويقوم ظرف التشديد حتى ني عليها غير واعية لصغر العقوبة هنا على أن المج

 كانت الضحية القاصر راضية على فعل المتحرش بها.

 مما يسبب لها عدم القدرة على مقاومة من يتحرش بها ضعف الضحية:  -2

تزان البنية اعلى صحة وحيوية و ون أن المرض يؤثر سلبا  ك مرض الضحية: -3
 البدنية للمجني عليها.

 المشرع الجزائري من العقوبة بسبب الإعاقة مهما كانتشدد إعاقة الضحية:  -4
 صور الإعاقة.

ا  عجز الضحية -5 ا  بدنيا مقاومة  في هذه الحالة المجني عليها لا تقوى على: أو ذهنيا
 كالجنون. أو عقليا   كان حركيا   اسواء  للعجز الذي تعاني منه  ،الجاني

ا للحالة نظر   ،حمل الضحيةمن العقوبة بسبب شدد المشرع الجزائي حمل الضحية:  -6
 .1النفسية والصحية التي تمر بها المرأة طوال مدة الحمل
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 الفرع الثاني

 ظروف متعلقة بالعود

يقضي يقوم العود عندما يصدر حكم نهائي للمعاقبة على الجريمة في حق الجاني و
فهنا تطبق عليه قواعد أكثر  ،بعد ذلك يقوم بجريمة أخرى مماثلةالعقوبة ويخرج من السجن، و

 . 1لى الموقعة عليهشدة لأن الجاني لم يرتدع من العقوبة الأو

 100.000غرامة من أي من أربعة أشهر إلى سنتين و ،فةهنا تصبح مضاع إن العقوبة
ن مكرر من قانو 341دج، وهذا ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة  400.000دج إلى 

هم العائد دانته للمتفي حالة إ أي أن القاضي ليست له السلطة التقديريةالعقوبات الجزائري، 
 بالنطق بها. أصبح ملزما  و

 من قانون العقوبات الجزائري، فإنه يجوز للقاضي أن 10مكرر  54وحسب المادة 
 .إذا لم يشر إليها في إجراءات المتابعة يثير حالة العود تلقائيا  

لحق افإن القاضي ينبهه بأن له  ،ا الظرف المشددإذا رفض المتهم محاكمته على هذ 
ذا إجابة وكينوه في الحكم عن هذا التنبيه الذي قرره القاضي، في طلب مهلة لتحضير دفاعه، و

الأقل لتحضير  ( أيام على03ستعمل المتهم هذا الحق منحت له مهلة  ثلاثة )المتهم بشأنه، وإذا ا
 دفاعه.

نفرد فيما يتعلق بأحكام العود على لجزائري قد ا، أن المشرع اوتجدر الإشارة هنا
ادرات التونسي، وإن كانت كل مبجنسي مقارنة مع المشرع الفرنسي وجريمة التحرش ال

السكوت تكلم ومتناع عن الموقف إيجابي من الضحية بالا تخادالمشرع مرتبطة بضرورة ا
 .2الغير مبرر قانونا  
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 الخاتمة

عامة وللقانون  تعتبر جريمة التحرش الجنسي جريمة حديثة في المجتمع العربي بصفة  
حيث جرم هذه  ،قبل المشرع الجزائريتم تدارك الموقف من وقد  ،خاصة الجزائري بصفة  

وبعدها  ،مكرر من قانون العقوبات الجزائري 341من خلال نص المادة  2004الجريمة سنة 
 .ضاع التطورات الحاصلة في المجتمعتوالت التعديلات لتتماشى وأو

 التأسيسية لجريمة ركانلهذا الموضوع تعرضنا في الفصل الأول للأبصدد دراستنا و
حيث تطرقنا  ول،تطرقنا لصورها قبل وبعد التعديل كمبحث أ حيث، التحرش الجنسي

لصورها، فتتمثل الصورة الأولى لهذه الجريمة في التحرش الجنسي في إطار علاقة التبعية 
بين الرئيس والمرؤوس، التي تتميز بركنها المفترض المتمثل في صفة الجاني وعلاقته 

ي المتمثل في الوسائل المستعملة من طرف الجاني والتي يهدف من بالمجني عليه، الركن الماد
خلالها إلى الحصول على مزايا ذات طابع جنسي، والركن المعنوي بعنصريه، كما تكمن 

 2015الصورة الثانية في جريمة التحرش الجنسي خارج إطار التبعية التي جاءت بعد تعديل 
زائري، أين توسع نطاق تجريم هذا الفعل ليشمل مكرر من قانون العقوبات الج 341في المادة 

التحرش الصادر عن الزميل دون أن تكون بينه وبين الضحية علاقة تبعية أو عن أي شخص، 
وكمبحث ثاني قمنا بدراسة مقارنة لجريمة فتقوم الجريمة بتوفر ثلاث وسائل )فعل، قول، لفظ(، 

ه شبلإبراز أوجه الغتصاب ريمة الالفعل المخل بالحياء، ثم جالتحرش الجنسي مع جريمة ا
 .نهاختلاف والتفرقة بيوالإ

، لمتابعة جريمة التحرش الجنسي والجزاء المقرر لها كما تعرضنا في الفصل الثاني
مبينين الأساليب المنتجهة  كمبحث أولفتناولنا إجراءات المتابعة لجريمة التحرش الجنسي 

بة العامة أو الضحية نفسها، هذا وقد ترفع الدعوى لتحريك الدعوى العمومية التي تباشرها النيا
المدنية بالتبعية كباقي الدعاوى المدنية التي ترفع تبعا  للدعاوى العمومية، حيث يمكن إثبات 
جريمة التحرش الجنسي بمختلف الطرق المحدد قانونا  )الإعتراف، الشهادة، القرائن 

 لتي قررها المشرع الجزائريت الجزائية االموضوعية(، وكمبحث أخير تناولنا مختلف العقوبا
مكرر من قانون العقوبات الجزائري، كما وقد تشدد هذه العقوبة في حالة  341في نص المادة 

 توفر جملة من الظروف.

أن  ،لكن مايمكن ملاحظته حول تجريم المشرع الجزائري لجريمة التحرش الجنسي -
وذلك ي الحد من هذه الظاهرة إلا أنه لم يوفق ف ،رغم المجهودات التي بدلها لقمع هذه الجريمة

 يرجع للأسباب التالية:

لشكوى  السكوت عن هذه الجريمة من طرف الضحية وعدم اللجوء إلى القانون أو -
 من الفضيحة. بالتالي اللجوء إلى التستر خوفا  و ،رسمية بسبب جهل القانون

 ستحالة إدانة الجاني.الجريمة أدى لا صعوبة إثبات -
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الجرائم مما أدى لاختلاطه ببعض الأفعال و ،جامع مانع لهذا الفعل عدم وجود تعريف -
 .المشابهة له

 :نوصي بها من هذا المنبر هيالتي يمكن أن قتراحات بخصوص الاو

نتهاج السياسة الوقائية لتفادي وقوع الجريمة لابد من امن أجل ردع هذه الجريمة  -
 )إعلانات، ملتقيات...(. وذلك من خلال الحملات التحسيسية

على المشرع الجزائري تحديد بدقة المقصود بالتحرش الجنسي حتى لا يقع لبس  -
 بينها وبين الجرائم الأخرى المشابهة لها.

النظر إلى جريمة التحرش الجنسي نظرة شاملة تهدد كل المجتمع لا  من الأفضل -
 وهذا ما تبناه المشرع الأمريكي. ،أماكن العمل فقط

ما يشجع الشهود وتحصين الشاهد م تقصيره ب العمل المسؤولية إذا ثبتتحميل ر -
 دلاء بشهادتهم دون خوف من فقدانهم مناصبهم.على الا

إذ  ،هذه الجريمة بما تتلائم وطبيعتها وخصوصيتها تبسيط إجراءات إثبات يستحسن -
 مما يجعل إثبات ،يها أية آثاراعل فما تتم في أماكن مغلقة ولا يترك الف عادة  أن أفعال التحرش 

التي يمكن أن تحمل دلائل في حالة غياب الشاهد أو الوثيقة  الجريمة شبه مستحيل خاصة  
 الجريمة، كقبول تسجيلات الفيديو والمكالمات أثناء المحاكمة.

تعزيز المراقبة عن طريق وضع كاميرات مراقبة ونشر دوريات أمنية في الشوارع  -
 وأماكن العمل.

الأخير نتمنى أن نكون قد ألممنا بجميع النقاط الأساسية لجريمة التحرش الجنسي،  في
وأن يكون  ،قتراحات التي قدمناها من خلال هذه الدراسةل أن يؤخد بهذه التوصيات والاونأم

 هذا البحث مرجع يستفيد منه القارئ.
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 قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربية

 أول: النصوص الرسمية 

 :القوانين والأوامر

، المتضمن قانون العقوبات المصري، المعدل 1937اكتوبر  15المؤرخ في  58قانون رقم  -1

 والمتمم.

 49، المتضمن قانون العقوبات، ج ر 1966يونيو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -2

 ، المعدل والمتمم.11-06-1966المؤرخة في 
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 الملخص:

هذه الدراسة جريمة التحرش الجنسي، حيث نلاحظ من خلالها أن المشرع  تتناول
)أركان  على الأفعال التي تشكلهاللجريمة، بل اكتفى بالنص  شاملا   الجزائري لم يعطي تعريفا  
 الجريمة(، وكذا عقوبتها.

 2015الجزائري بعد تعديل  نه ومن خلال البحث، يتبين لنا أن المشرعبالإضافة ا 
فقط على علاقة  ابعد أن كان محصور   ،ليتسع التجريم ويمس الزملاء ،أضاف صورة أخرى

الرئيس بالمرؤوس، أي داخل إطار علاقة التبعية، ولا شك أن المشرع الجزائري قد واجه هذه 
دد هذه الجريمة من خلال سن جملة من العقوبات الجزائية لردعها بصورتيها، كما وقد ش

 العقوبات في حالة توفر ظروف مشددة.

 

Résumé : 

Cette étude traite le crime du harcèlement sexuel. On constate à 
travers elle que le législateur algérien n'a pas donné une définition 
complète à ce crime, mais a seulement stipulé les actes qui le constituent 
(les éléments constutifs du crime), ainsi que sa pénalité. 

 De plus, à travers cette recherche, il nous apparaît clairement 
que le législateur algérien après l'amendement de 2015 a ajouté une 
autre forme pour élargir la criminalisation, pour qu’elle s’elargit et 
touche les collègues après avoir été limitée à la seule relation du 
supérieur et du subordonné, c'est-à-dire dans le cadre de la relation de 
subordination, et il ne fait aucun doute que le législateur algérien a fait 
face à ce crime en promulguant un ensemble de sanctions pénales pour 
le dissuader sous ses deux formes, et a durci ces peines en cas de 
circonstances aggravantes. 
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Abstract: 

This study deals with the crime of sexual harassment. We can see 
through it that the Algerian legislator did not give a complete definition 
to this crime, but only stipulated the acts which constitute it (the 
constitutive elements of the crime), as well as its penalty. 

Moreover, through this research, it appears to us clearly that the 
Algerian legislator after the amendment of 2015 added another form to 
broaden the criminalization, so that it widens and affects colleagues 
after having been limited to the only relationship of the superior and the 
subordinate, that is to say within the framework of the relationship of 
subordination, and there is no doubt that the Algerian legislator faced 
this crime by promulgating a set of penal sanctions to dissuade it under 
its two forms, and hardened these penalties in case of aggravating 
circumstances.



 

 

 


